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بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آ خر الأنبياء والمرسلين رسول الله 

ا بعد: فاإ س يدنا  لى يوم الدين آأجمعين، آأمَّ حسان اإ د وعلى آ له وصحبه ومن تبعهم بإ حمدُ الله جلَّ ن ننامحمَّ

نجاز هذا العمل بفضله العظيم وكرمه  ناكل الظروف ويسر ل  نافضله، فقد هيأأ ل   منوعلا على ما آ تانا اإ

 نالئك الأفاضل الكرام الذين مدوا ل شكر آأو ن العميم، فله الحمد آأولًا وآ خرًا على كل شيء س بحانه وتعالى، ثمَّ 

، وفي مقدمتهم الأس تاذ ممعه ناآأيدي المساعدة خلال هذه الفترة وهم جميع الأساتذة والدكاترة الذين تواصل 

خر جهدًا في تقديم حسن طوايبيةالأس تاذ الدكتور:  مذكرة التخرجالفاضل المشرف على  ، الذي لم يدَّ

فله  دراستنا، اعوجاجا ، وآأسدى لنا من النصح ما من شأأنه آأن يقيم قام بتصويب بحثن لنا فلقدالمساعدة 

، حفظه الله ومتعّه بلصحة والعافية ونفع والامتنان شكرال تقدير و ال كل  امن الله الأجر والثواب العظيم ومن

كما آأشكر القائمين على  على رحابة صدره ، أحمد بلمسعود الموثق: والأس تاذ الجميع بعلمه وعطائه،

،  نورالدين زرقون،  ومعالي الدكتور: عيسى زرق اطرآأسهم معالي الدكتور:  لجنة المناقشة وعلى

 في تقييم المذكرة وتصويب ما آأخطأأ منها.وفقهما الله تعالى لكل خير لما يبذلانه من اهتمام 

ر دب  ق  كرون 
 ش 
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 مقدمـة



 مقدمـة

 ب
 

 مقدمـة 

 لامتيازهعقد البيع هو محور التصرفات في المجالين المدني والتجاري  لا جرم أن
وحتى قبل أن  ،دمما جعله الوسيلة المثلى لجميع الأفرا ،الملكية نقل هيو مهمة ألا  بخاصية

بحيث لا تكاد تذكر  ،التجارة وتتنوع البيوع التجارية كان البيع هو العقد الرئيـسي تتطور
وهو ثاني العقود ظهورا تاريخيا بعد رأسها على  عقد البيع ويكون لا إالعقود المسماة 

كمؤسسة قانونية أهم وسيلة يلجأ لها الفرد في سبيل الحصول  عقد البيعيعتبر  لذا ،المقايضة
 .لملكيةاعلى حق 

 نجالت بذهفكرة عابرة  هبعدة مراحل بدءا بكون عقد البيع يمريقع كثيرا أن لكن و 
بالوعد الشخص، وعند عزمه على التقدم في تجسيد فكرته فإنه يلجأ لمرحلة أخرى تدعى 

عادة تبدأ بالمفاوضات الأولية بين طرفي  فهي ،تعتبر كإرهاص للعقد النهائيالتي  عبالبي
الوعد و، بالمشروع التعاقدي المستقبلي والاتصالالعقد وهاته الأخيرة تكون على تمام الثقة 

ولقد نص المشرع الجزائري  هو خطوة تمهيدية ترمي للوصول إلى ابرام العقد النهائي، البيعب
 17و  17على الوعد بالتعاقد بصورة عامة وذلك في القانون المدني الجزائري في المادتين 
 .منه، ولم يتعرض بنص خاص لمسألة الوعد بالبيع سواء بيع المنقول أو بيع العقار

هذا الأخير يمثل ، اعقار  ما كان محلهمتى  عقد الوعد البيعة ومكان ةوتزداد أهمي
أخطر ما يمكـن  ونظرا لقيمته المادية والمعنوية فهو يعتبر، الاقتصاديةعصب الحركة 

ثروة لا تزول بزوال الأجيال، وأصـبح الرصـيد العقاري أهم ما  العقار بل أضحى فيه.التعامل 
 الأفراد.يكسبه 

والبطء  الملكية العقارية انتقالونظرا للشكليات والإجراءات التي يفرضها القانون حال 
فإنه قد دعى بالأفراد إلى اللجوء إلى مرحلة تمهيدية بغية التروي  ،الذي يشوب هاته العملية

هذه  على قيطل ،النهائيوجس النبض وتقدير مدى جدية الطرف الأخر في إبرام العقد 
 دراستنا.المرحلة بالوعد بالبيع العقاري والذي هو محل 



 مقدمـة

 ج
 

عقد يلتزم بمقتضاه شخص هو الواعد، بأن يبيع عقاره يعرف الوعد بالبيع العقاري بأنه 
 معينة.هـو الموعود له، إذا رغب في شرائه خلال مدة  إلى شخص آخر

عا تاما منذ حصوله كمـا يختلف الوعد بالبيع العقاري عن العقد الابتدائي في أنه ليس بي
هو الحال في العقد الابتدائي، كما يتميز أيضا عن عقد البيع النهائي في أنه عقد ممهد له 
فيه حق مميز للموعود له يتمثل في حرية إبداء الرغبة مـن عـدمها والتي تترتب عليها نتائج 

 .كثيرة

فقد يتجلى في صورة وعد  ،صورتانوللوعد بالبيع العقاري كغيره من العقود التمهيدية 
وقد يكون ملزما لجانبين إذا  ،ببيع ملزم لجانب واحد إذا اقتصر الوعد على البيع دون الشراء

 بالشراء.الوعد بالبيع مع الوعد  التقى

إلا أنه يمتاز  ،رغم أن الوعد بالبيع العقاري يمهد في الأصل لإبرام العقد النهائي
الشكل  ومن حيثبخصوصيات العقد الكامل من حيث العناصر الموضوعية التي يقوم عليها 

بالبيع عقد الوعد  دويع ،للبيعالذي يرد فيه، عدا ما هو من خصوصيات العقد النهائي 
من العقود المؤقتة التي يتم بها التمهيد فهو ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة  العقاري 

 قانونية تحضيرية قد يترتب عنها إبرام العقد النهائي.

الوعد بالبيع العقاري من أهمية في الحياة العملية  ما وراءتكمن أهمية هذه الدراسة ل
وذلك لأن الأمر يتعلق بالمعاملات العقارية، حيـث نجد أن  ،والإشكالات التي قد يطرحها

المشرع قد أحاط الملكية العقارية بترسانة إجرائية خاصة غير معهـودة فـي غيرهـا مـن 
التي قد قانونية الشكالات الإالتصرفات، وتبرز أهمية الوعد بالبيع العقاري كذلك من حيث 

ذا وك، خصوصاالبيع و  عموما عد بالتعاقدو ال ماأحك هفي تتداخل ا، باعتباره عقدتنجر عنه
مما ولد بطئا شديدا في إجراءات نقل  ،الأخرى الناحية  نم رالعقا مقة بتنظيـلاعد المتعو الق

 حل تلك النزاعات التي تنبثق منها.طول آجال  الملكية العقارية فضلا عن 
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 د
 

الوعد بالبيع  نهدف من خلال دراستنا إلى الكشف والتعرض إلى كيفية نشوء وتكوين
هذا الأخير الذي يبدو أنه مزال بعيدا كل البعد في تنظيم  ،العقاري في ظل التشريع الجزائري 

تتزايد مع مرور الوقت من حيث  هاته الأخيرة ،خاص وإفرادها بنص قانونيهاته المسألة 
البيع عقد الوعد ب انعقادوتعرج دراستنا كذلك على ما يترتب على  ،استعمالها بين الأفراد

على طرفيه خاصة على الواعد لكون الصورة الأكثر شيوعا بين الأفراد  التزاماتالعقاري من 
 هي صورة الوعد بالبيع الملزم جانب واحد.

 ،اتين التجارية والمدنيةفي الحي استعمالهويعد شيوع هذا النوع من العقود مؤخرا وكثرة 
وكذا قلة زادنا القانوني في هذا  ،من الأسباب التي دفعت بنا للبحث في هذا الموضوع

 ،سده بالبحث في هذا الموضوع نظرا لكونه موضوعا خصبا للبحث ارتئينافإننا  ،المجال
في ظل الحاجة إلى وجود نظام قانوني  يتطلب دراسته من عدة جوانب لسد الثغرات القانونية

 .متكامـل خـاص بالعقود التمهيدية عموما والوعد بالبيع العقاري خصوصا

واجهتنا معيقات موضوعية ومعيقات  دراستناخلال فترة الدراسة والتمحيص لموضوع 
تمثلت المعيقات الموضوعية في قلة المراجع التي تعرضت بشكل خصوصي  ،مادية

إلا أن أغلب الدراسات السابقة قد  ،بالعنوان التباسهناك تشابه أو  كانلموضوع الدراسة وإن 
 ،تناولت الموضوع بشكل عام فدراستنا تختلف منهجيا وتلتقي موضوعيا مع الدراسات السابقة

ولعل أهم الدراسات السابقة في هذا الشأن أطروحة الدكتوراه للطالب بوزيد عدنان من جامعة 
عيقات المادية فتمثلت في أما عن الم ،مذكرة الماجيستر للطالب جمال بدري مستغانم وكذا 

قلة المعلومات خارج الإطار الأكاديمي حيث أن الموضوع مازال بكرا يتطلب تدخلا تشريعيا 
 لتنظيمه .

مما سبق التعرض له وذكره يمكننا القول دون الجزم بأن الإشكال الذي تتمحور حوله 
 االتمهيدية يمكننضربا من ضروب العقود  باعتباره ،دراستنا لموضوع الوعد بالبيع العقاري 

 طرحه كالتالي:



 مقدمـة

 ه
 

ماهي الحماية القانونية التي كرسها المشرع لأطراف الوعد بالبيع  -
 العقاري؟

 تحت هذا الإشكال تندرج تساؤلات فرعية نذكر منها:

 العقاري؟إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم مسألة الوعد بالبيع  -
 بالبيع العقاري؟كيف ينشأ الوعد  -
 ؟انعقادهماهي أهم الآثار التي تترتب عنه حال  -

للإجابة عن هذا الإشكال المطروح وحلحلته لنثري به الدراسات التي سلفتنا في هذا 
إتباع المنهج التحليلي  ارتئينا ،وكذا لما تتطلبه المنهجية العلمية في طرح الأفكار ،الصدد

بصفة عامة وكذا المنهج الوصفي لمقتضيات تطلبتها طبيعة الدراسة، هذا ونشير إلى أنه تم 
 التشريعي.سدا للفراغ القضائي  بالاجتهاد الاستعانة

بخطة ثنائية تبسيطا  اطرحه افلقد بدا لن الدراسةأما عن خطة طرحنا لموضوع 
 أسفله:للموضوع فكانت على النحو المذكور 

حيث عرجنا على  ،عقد الوعد بالبيع العقاري  لمسألة تكوين الأول( تطرقنا الفصل)في 
معتمدين في ذلك على ما جادت به جعبة المشرع الجزائري في  شروط تكوينه الموضوعية

التي تخص الوعد بالبيع العقاري من رضاء ومحل و  عامة،ظيم مسألة قيام العقود بصفة تن
عليه هذا  انصبللمحل الذي وكذا شروطه الشكلية التي خصه بها المشرع نظرا  ،ومدة

 العقد.

وهذا بالنظر  ،أما )الفصل الثاني( فناقشنا مسألة ترتيب عقد الوعد بالبيع العقاري لآثاره
فاصلا  له بة الموعودغوتعتبر ر  ،رافه من خلال تقسيمها على فترتينللمراكز القانونية لأط

 لهاتين الفترتين.
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 تمهيد

الوعد بالبيع العقاري هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يدعى الواعد، بأن  أن سلف الذكر
يبيع عقارا إلى شخص أخر يدعى الموعود له، إذا ما أبدى هذا الأخير رغبته في الشراء 

في  هالمتفق عليالعقد، أو يلتزم كلا الطرفين عند حلول الميعاد  ومحددة فيخلال مدة معينة 
 .عقد الوعد بالبيع العقاري 

فقد نصت  العقد النهائي ، لإبراموإن كان يمهد  كاملاعقدا بالبيع العقاري يعد الوعد و  
"الاتفاق الذي يعد فيه كال المتعاقدين من القانون المدني الجزائري على ما يلي  17المادة 

أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، ال يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل 
عقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وإذا اشترط القانون لتمام العقد الجوهرية لل

لذلك ،"1استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد
اللازمة جميع الشروط  سواء كان ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبين، توافر تكوينه ييشترط ف

التراضي  وعد بالبيع العقاري الموضوعية فيتتمثل شروط الو  ،العقد بشكل عام دلانعقا
العامة فإن هناك وإلى جانب هذه الشروط الموضوعية  ،والمدة التي يجب ابرامه فيها والمحل

مسائل خاصة يجب توافرها في عقد الوعد بالبيع العقاري نظرا لخصوصيته، وهي ضرورة 
ابرامه في المستقبل )المبحث  المزمعلجوهرية للعقد الاتفاق على جميع المسائل ا

فقد  ،شكليا عقدا المراد ابرامه في المستقبل دالعق لكون نظرا اضافة الى ركن الشكل ،الأول(
المشرع الجزائري ضرورة إفراغ عقد الوعد بالبيع العقاري في شكل رسمي مع إلزامية  اشترط

 إخضاعه لإجراءات نقل الملكية العقارية )المبحث الثاني(.

 

 
                                                           

 ،يتضمن القانون المدني ،7317سبتمبر سنة  67ل ه الموافق 7935رمضان عام  72المؤرخ في  75-17الامر رقم 1
 (.7317سبتمبر  92صادرة بتاريخ الثلاثاء  15/17ر رقم:  )ج ،معدل ومتمم
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 الشروط الموضوعية للوعد بالبيع العقاري  الأول:المبحث 

توافر جميع شروطه الأساسية ومسائله  يشترطالوعد بالبيع العقاري  عقدلانعقاد 
 التعاقد،التراضي أساس عملية  يعدو  ،يـؤدي إلى بطلانه شرط منها الجوهرية، وتخلف أي

إليه في هذا المبحث  عرضما سنت ووه ،مستقبلاوهر العقد المراد إبرامه بر المحل جتيع اكم
 ،بـالبيع العقـاري  لوعدا يالتراضي فشرط نـدرس فـي المطلب الأول  ،البمط ثعبر ثلا

 .لنتعرض أخيرا لشرط المدة ،لمحلهونخـصص المطلب الثاني 

 المطلب الأول: التراضي 

أن يتبادل طرفا العقد التعبير عن إرادتهما، أي  يستوجبن انعقاد الوعد بالبيع العقاري إ
، الموجب، أي وصوله إلى علم لالأخير بالأو وقبول مطابق له، واقتران  بوجود إيجا

ضي من خلال مطابقة اوجود التر أساسيتين وهما:  ننقطتي خلاللذلك من  ضوسنتعر 
تتعلق  ةوالنقطة الثاني ،الأطرافالتي يتفق عليها  وموضوعات التراضي، الإيجاب للقبول

وكذا خلو  ،بصحة التراضي من خلال الإشارة إلى الأهلية الواجب توافرها لدى المتعاقدان
 العيوب.إرادتهما من 

 الفرع الأول: وجود التراضي

ويتطلب ذلك تطابق  قانوني،إرادتين أو أكثر على إحداث أثر  اتفاقالتراضي هو 
الإيجاب الصادر من الواعد مع القبول الذي يبديه الموعود له تطابقا تاما في خصوص 

 دون إبرام العقد النهائي.المنصب على العقار مسألة الوعد البيع 
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 توافق إرادتي أطراف الوعد بالبيع العقاري أولًا: 

                                                           الواعد:إيجاب ــ  7

تجاه الموعود له وذلك بنية وعده ببيع عقار هو ذلك العرض الذي يتقدم به الواعد 
وهذا  ،1المدة المحددةمعين وبثمن معين وذلك إذا أبدى الموعود له رغبته في الشراء في 

وإذا شاب هذا الإيجاب نقص ما عد من قبيل  ،شريطة أن يكون هذا الإيجاب باتا وملزما
 التعاقد.الدعوة للتفاوض أو 

كما عرفه الأستاذ علي فيلالي على أنه " العرض الذي يتقدم به الشخص ليعبر عن 
 2".هذا العقد بمجرد القبول دفينعق ،معينإرادته في إبرام عقد 

بالتعاقد الذي ينصب عليه إن  الارتباطالإيجاب هو التعبير البات عن الإرادة بقصد 
 .3شروطه القانونية عجميويصبح الإيجاب باتا متى توافرت  ،لحقه قبول مطابق له

ويعتبر الإيجاب في الوعد بالبيع العقاري ذالك العرض الذي يصدر من شخص يطلق 
 ،به إلى شخص آخر يدعى هو كذلك قانونا بالموعود له متوجها ،الواعدعليه قانونا لفظ 

شريطة أن يكون هذا الإيجاب باتا  ،ي مدة محددةفو  وبثمن معين بغية وعده ببيع عقار معين
 .4وجازما

 

 

                                                           
 ،7273/7272 ورقلة،جامعة قاصدي مرباح  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  البيع،محاضرات في عقد  طوايبية،حسن 1

 .26ص
 .55ص ،9ط ،الجزائر ،للنشر للعقد، موفمالنظرية العامة  فيلالي،علي  2
 .26ص ،مرجع سابق ،حسن طوايبية 3
مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود )الجزائري الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء  ،جمال بدري 4

 .77ص  7225/7223 ،جامعة الجزائر ،والمسؤولية( كلية الحقوق 
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 له:قبول الموعود ــ  2

ذلك وهو ك ،والتي تصدر من الموجب له أي الموعود له ،عقدالهو الإرادة الثانية في 
إرادة الموجب له بشكل جازم موجها إياه إلى الموجب ليعلمه  نع الصادرالتعبير البات 

 1.ق.م.جمن  86المادة  ا أفادت بهحسب م .من طرفهبقبول العرض المقدم 

 عود لهو ويمكننا القول أيضا أن القبول هو ذلك الرد الإيجابي الذي يصدر عن الم
مطابقا  يكون  هذا ونشير إلى أن قبول الموعود له يجب أن ،وذلك بالموافقة على إبرام العقد

 صدوره في المدة المتفق عليها. مراعاةمع ضرورة  ،تماما للإيجاب الصادر عن الواعد

وبالتالي فالقبول في عقد الوعد بالبيع العقاري هو إعلان الموعود له عن رغبته في إبرام 
على جميع  الاتفاقناهيك عن  ،الوعد الذي يكون محله عقارا خلال مدةالعقد النهائي 

بمثابة النهاية لعقد الوعد بالبيع  الموعود له ويعد قبول ،المسائل المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه
 . 2ما للعقد النهائياالعقاري وإبر 

 مطابقة الإيجاب للقبول: ــ 3

بالبيع  الوعدعقد  انعقادالموعود لـه  وقبول منلا يعتبر مجرد صدور إيجاب من الواعد 
القبول مطابقة تامة ذلك الإيجـاب مـع  هذا بالإضافة إلى ذلك أن يتطـابق بل يجب، العقاري 

 .3النواحي افةمن ك

إذا جاء القبول معدلا أو مغيرا من الإيجاب في شرط من شروطه، فإنه  يقتضي ذلكو 
المادة  هتقتضي ماحسب إيجاب جديد  وإنما هوالقبول الذي ينعقد به العقد، ذلك لا يعتبر 

                                                           
، 7ج المنفردة،العقد والإرادة  الإرادية،المصادر  الجزائري،في القانون المدني  للالتزاماتالنظرية العامة  بلحاج،العربي  1

 .737ص  ،7277 ط،د  ،المطبوعات الجامعية ديوان
لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث فرع القانون  )أطروحةأحكام الوعد بالبيع العقاري ـــ دراسة مقارنة ـــ  ،عدنان بوزيد 2

 .17 ص ،7275/7273،جامعة مستغانم ،الحقوق  المدني المعمق( كلية
 .76سابق، صمرجع  ،جمال بدري 3
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لا يعتبر القبول الذي يغير الإيجاب إلا " فحواها:والتي جاء من القانون المدني الجزائري  88
 .1"إيجابا جديدا

فإذا وعد أحد المتعاقدين الطرف الآخر بأن يبيعه عقارا بثمن معين فـي مدة معينة، 
لم يتطابق الإيجاب  افهنمختلفـة، ولكن قبل المتعاقد الآخر على أساس ثمن مختلف أو مدة 

 .مع القبول وبالتالي لا ينعقد العقد

فهنا  ،عالم به أصلا رغي آخرمن شخص وعد بالبيع لصالح شخص كذلك إذا صدر  
ليا في قرار لها، حيـث جـاء وهو ما أكدته المحكمة الع ،لا يمكن الحديث عن التراضي بينهما

يتبادل الطرفان التعبيـر عـن إرادتيهمـا  من المقرر قانونا أن العقد يتم بمجرد أن "فيه:
المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ 

التعهد بالبيع تم دون رضا  أن-الحالقضية  في-ولما كان الثابت . يعد مخالفا للقانون 
وموافقة الطاعن وأثناء غيابه، ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام الطاعن بإتمام 

 2".إجراءات البيـع خالفوا القانون 

 ات التراضيعموضو ثانيا: 

 وضوعات التراضيم تراضي المتعاقدين في عقد الوعد بالبيع العقاري حول مسألةيعد 
بمفهوم المخالفة فإن لم يتفق المتعاقدان حول العقد،  التي يقوم عليهامـن المسائل الجوهرية 

يؤدي إلى تخلف ركـن الرضا وبالتالي بطلان المسائل الجوهرية للعقد فإن ذلك من شأنه أن 
( 7موضوعات التراضي في الوعد بالبيع العقاري في الاتفاق على طبيعة العقد ) تتمثل.3العقد

 .4(4)الوعد مدة  والاتفاق على( 9( والاتفاق على الثمن )7لاتفاق على المبيع )وا

                                                           
 .76ص ،مرجع سابق ،جمال بدري 1
 .21ص ،7337، 27، المجلة القضائية، العدد رقم 7351نوفمبر  77المؤرخ في  77442رقم  العليا،قرار المحكمة  2
 .71ص ،سابقمرجع  ،جمال بدري 3
 .767، ص1998،لبنـان ،بيـروت ،منشورات الحلبي الحقوقيـة ،7ط، 7جالعقد، نظرية  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 4
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 على طبيعة العقد: الاتفاق ـ 7
على طبيعة  منذ البدايةأن يتفقا يجب على المتعاقدين في عقد الوعد بـالبيع العقـاري 

وعد من شخص على أن  فصدور ،يتطابق الإيجاب والقبـول عليه نسيبرمانه وأالعقد الذي 
يبيع داره إلى شخص آخر بثمن معين إذا رغب في شرائها خلال مدة معينة، فقبل هذا 

الوعد بالبيع ولا الوعد بالإيجار لأنه لـم  يتموعده بإيجارها له، فهنا لا  نمنه أ الأخير ضانا  
 .1يـتم الاتفاق على طبيعة الوعد أصلا

 المبيع:الاتفاق على ـ  2

عقد الوعد بالبيع العقاري من المسائل التي وجب على طرفي العقد أن يعتبر محل 
 .والشيء المبيع هنا هو العقار المنصب عليه الوعد ،يتراضا عليها

منصبا على ذات العقار دون غيره وأن يتطابق  التراضيأن يكون هذا  طلذا يشتر 
يريد أحد المتعاقدين أن يبيع  فعلى سبيل المثال قد ،الإيجاب والقبول عليه من كافة النواحي

ويقبل هذا الأخير لأنه  ،عقارا له فيعد المتعاقد الآخر ببيعه لـه بثمن معين وفي مدة معينة
العقار خصائص قد لا تتوفر في الهاته ن يريد أن يـشتري عقارا معينا وبخصائص معينة لك

لا يعنـي بالضرورة انعقاد عقد  الموعود بهفمجرد اتفاق الطرفين على المبيع  ،الموعود به
يجب أن يتطابق الإيجاب والقبول على المبيع تطابقا تاما بل الوعد بالبيع العقاري بينهما، 

تحديده بدقة من حيث موقعه ومساحته  بعدذلك إلا تسنى لهما لكي ينعقد العقد، ولن ي
 .2ميزه عن غيرهما يوحـدوده وغير ذلك م

 الاتفاق على الثمن:ـ  3    

بل ، والشيء المبيععلى طبيعة العقد  الاتفاقالوعد بالبيع العقاري  لانعقادلا يكفي  
 .وعلى مقدارهعلى ثمن ذلك العقار،  والموعود لهيتفق كذلك الواعد 

                                                           
 .75ص ،71سابق، صمرجع  بدري،جمال 1
 .75ص المرجع،نفس  ،جمال بدري 2
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فإن الثمن يعد محلا  ،بالقياس على العقد المزمع إبرامه مستقبلا وهو عقد بيع العقار
جاء في نص المادة  دفلق ،العقدفي عقد البيع لذ وجب التراضي عليه من قبل طرفي 

البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية من القانون المدني الجزائري " 357
 ي".شـيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقد

آخر، ومما تجدر الإشارة إليه كذلك أنه يجـب  لذا وجب أن يكون نقدا وليس شيئا     
الاتفـاق عليـه وتحديده أو على الأقل تحديد الأسس التي سيتم بها التحديد فيما لو تـم البيـع 
النهائي، كما يجب أن يكون حقيقيا وجديا، ويعتبر ذلك من المسائل الجوهريـة التي لا ينعقد 

 .1العقد بدونها

  المدة:على  الاتفاقــ  4

الاتفاق الذي يعد ":يما يلعلى  فقرة أولى من القانون المدني الجزائري  17تنص المادة 
له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت 

 إذا بفالواج“.  جميع المسائل الجوهرية للعقد المـراد إبرامـه، والمدة التي يجب إبرامه فيها
يبدي فيها الموعود له رغبته في  ثبحي ،العقـاري للوعد بالبيع  يتم تحديد مدةأن طبقا لذلك 

إبرام العقد النهائي، وتخلف الاتفاق على تحديد المدة معناه تخلف عنصر جوهري في عقد 
 .2الوعد مما يؤدي إلى بطلانه

 صحة التراضي  الثاني:الفرع 

أطراف العقد التعبير عن إرادتهما من خلال  لا يكفي لقيام شرط التراضي أن يتبادل
بل يجب كذلك مراعاة  ،التصريح بالإيجاب من قبل الواعد والقبول من طرف الموعود له

هاته المسألة تتعلق  ،بطلانا للعقد بالتاليمسألة مهمة يعتبر غيابها فقدانا لركن التراضي و 
 العيوب.بأمرين وهما أهلية المتعاقدان وكذا سلامة إرادتهما من 

                                                           
 .75سابق، صجمال بدري مرجع 1
 . 73 ص ،المرجعنفس  بدري،جمال 2
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 دانأهلية المتعاقأولًا: 

لكي يكون عقد الوعد بالبيع العقاري صحيحا، فإنه لا يكفي تلاقي الإيجاب والقبول       
لية اعلى العناصر الجوهرية لعقد الوعد بالبيع، بل ينبغي أيضا أن يصدر عن أهلية كاملة خ

 من مختلف عوارضها، سواء في ذلك أهلية الواعد أو الموعود له.

إن المقصود بالأهلية في نطاق دراسة صحة التراضي هو أهلية الأداء، وهي صلاحية       
الأصل أن يكون و  ،الشخص لصدور الأعمال أو التصرفات على وجه يعتد به شرعا

 1.(.جق.م 16م الشخص كامل الأهلية )

وعليه فمن بلغ  ،أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد الأهلية أو ناقصها ولا يكون 
 44سنة( كاملة، ولم يحجر عليه فيعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة  73سن الرشد )

 ..جق.م

ج ق.م.  43دة اوفقا للمف ،ولم يبلغ سن الرشد سنة( 79)أي أما من بلغ سن التمييز 
وتتوقف على إجازة الولي  ،تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة له

 .حالة النزاع يترك الفصل للقاضي وفي ،كانت مترددة بين النفع والضرر إذااو الوصي 

 :العقاري الواعد في الوعد بالبيع  أهليةـ  7

 ،يلتزم بالبيع منذ إبدائه للوعد دواحد فالواعلجانب  اإذا كان الوعد بالبيع العقاري ملزم
 .ةتلك اللحظديه أهلية البيع النهائي منذ ومن أجل ذلك وجب أن تتوفر ل

التاسعة 73لة، ولا يكون كذلك إلا ببلوغه سنيجب أن يتمتع الواعد بأهلية كام لذلك
 القانونية.فتكتمل عنده عناصر التمييز فيستطيع القيام بكـل أنـواع التصرفات  ،عشر كاملة

                                                           
 .17ص ،12ص ،7227،رالجزائ ،7 للنشر، ط ، موفمللالتزاماتالعامة  النظرية فيلاليعلي  1
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واشتراط الأهلية الكاملة بالنسبة للواعد في هذه المرحلة الغاية منه أن التزامه في هذه 
إذن أن يكون الواعد كامل الأهلية عند  بفيج ،للوعدالحالة يعتبر التزاما نهائيا بمجرد إبدائه 

 .1إبدائه للوعد

 : الموعود له في الوعد بالبيع العقاري  أهليةـ  2

وقت انعقاد الوعـد بـالبيع العقاري الملزم لجانب واحد  يكون مميزاأن الموعود له يكفي 
عند  لازمةليتوافر على الأهلية اوذلك لأنه لا يلتزم بشيء في هذا الوقت، ولكـن يجب أن 

 .2إبدائه الرغبة في إبرام العقد الموعود به

للوعد بالبيع دون  انعقادبل هو مجرد  ،فقبول الوعد لا نعني به إبداء الرغبة في الشراء
كامل الأهلية، أما قبل ذلك يجب أن يكون  ي الشراءالرغبة ف حين إظهار نلك ،النهائيالعقد 

 .3أن تتوفر للموعود له أهلية التعاقد، أي أن يكون مميزا وقت إبرام الوعد فيجب

ة ظبل الواجب أن يكون مميزا لح، أن يكون الموعود له عديم الأهليةلكن ذلك لا يعني 
 .4واهلا للتبايع من لحظة إبداء رغبته ،الوعد

 الرضاء من العيوب ةسلام ثانيا:

الجزائري نجده قد نص على عيوب الإرادة في المواد  بالرجوع لأحكام القانون المدني
 من القانون المدني الجزائري.91إلـى  67من 

                                                           
 .97سابق، صمرجع  ،جمال بدري 1
 .55 صمرجع السابق،  بلحاج، .العربي 2
، 7الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عـام، مـصادر الالتزام، ج ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  3

 717، ص.7222الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ، منشورات7مج
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، ط4عقد البيع، ج ،الوجيز في شرح القانون المدني ،خليل أحمد حسن قدادة 4

 . 95، ص7227
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سمح القانون لمن عيبت ، التدليس، الإكـراه والاستغلال، وقد في الغلطالإرادة  بوتتمثل عيو  
 العقد.طلب إبطال رادته بإحدى هذه العيوب الحق فـيإ

مما سليما من المتعاقدين  أن يصدر رضاء كل   عقد الوعد بالبيع العقاري في  فوجب
جب أن يالواعد فبقية العقود،  شأنه شأن كما سلف ذكرها من عيوب محتملة ةالإراديشوب 

لأنـه من هذه اللحظة يلتزم نهائيا بإبرام عقد البيع  ،الوعدتكون إرادته سليمة منذ انعقاد عقد 
 فلا نهائياء الواعد منذ هذه اللحظة إذا ما أبدى الموعود له رغبته في الشراء، ويعتبر رضا

 .1يحتاج إلـى رضـاء جديد بعد ذلك

ه سـليما عنـد انعقاد الوعد وكذلك عند ءسبة للموعود له فيجب أن يكون رضاأما بالن
إبدائه الرغبة في إبرام العقد الموعود به، ويرجع ذلك إلى أن الموعود له يصدر منه رضاء 

فلذلك يشترط أن تتوافر فيه  ،وقت الوعد بالبيع وكذلك وقت العقد النهائي ي، أالوقتينفي 
 .2عند قبوله الشراء أهلية القيام بالبيع

 محل الوعد بالبيع العقاري  الثاني:المطلب 

ومحل  العمل،عن  امتناعاأو  يكون عملا   دالمدين وقمحل الالتزام هو ما يلتزم به 
الالتزام يعتبر أيضا محل عقد الوعد بالبيع العقاري الذي ينشأ من الالتزام، وبالتالي فإنّه من 

 .بتعدد الالتزامات التي تترتب عليه الوعد بالبيع العقاري الممكن أن يتعدد محل عقد 

نقل بعقد البيع نجد أن البائع يلتزم تجاه المشتري  بالرجوع إلى الأحكام العامة فيف
للانعقاد الذي يقابله التزام المشتري تجاه البائع بدفع الـثمن، والمحل شرط  عالمبي ملكية
في عقد البيع يكون مزدوجا وهو كذلك في عقد الوعد بالبيع العقاري، حيث يتمثل في  لفالمح

 له.المقابل  نالوعد والثمالمنصب عليه كل من المبيع الذي هو العقار 

                                                           
 .97ص  سابق،مرجع  بدري،جمال 1
 .44ص 7225 ،الجزائر ،الوجيز في عقد البيع، دار الأمل للنشر والتوزيع، تيزي وزو ،زاهية حورية سي يوسف 2
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 المنصب عليه الوعد رالأول: العقاالفرع 

 به،المبيع في عقد الوعد بالبيع العقاري يتمثل في حق الملكية على العقار الموعود       
 والعقار،1والذي يلتزم الواعد ببيعه إذا أبدى الموعود له الرغبـة في شرائه في مدة محددة

فقد عرف المشرع الجزائري  ،غير ذلك أوالموعود به قد يكون أرضـا للبنـاء أو منزلا للسكن 
" كل شـيء مـستقر بحيزه  بقوله:من القانون المدني الجزائري،  863العقار في المادة 

وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو 
 ".منقول

 يتقض ما حسب ،بحسب القواعد العامة لشروط المحل ويشترط في العقار محل الوعد
أن يكون موجودا وقت الوعد أو قابلا للوجود في  ،من القانون المدني الجزائري  22المادة  به

، ويشترط كذلك أن يكون (ثانيا(، كما يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيـين )أولا  المستقبل )
 (.ثالثامما يجوز التعامل فيه )

 أن يكون العقار موجودا وقت الوعد أو قابلا للوجود في المستقبل أولًا: 

يجب أن يكون العقار الموعود به موجودا وقت الوعد، فلـو حـدث وأن هلك كليا قبل 
 وبالتالي لا ينعقد ولو تم يكون باطلا. ،إبرام العقد أو وقت إبرامه فإن الوعد يكون بلا محـل

وبالتالي تخلف ركن من أركان  ،وذلك لأن عقد الوعد في هذه الحالـة يصبح بلا محل 
وقد لا يكون العقار الموعود به موجودا قبل  ،الوعد بدونها عقد العقد الضرورية التـي لا ينعقد

الوعد ولا وقت إبرامه ولكنه يكون قابلا للوجود في المستقبل واتفق المتعاقدان على ذلك، 
 2صحيحا.قد يكون الع

                                                           
 .99ص ،مرجع سابق بدري،جمال 1
 )العقدمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، مـصـادر الالتزام  2

 .725ص  ،7221الهدى،  ، دار4ط ،27الجزء المنفردة(والإرادة 
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 منصبا على شيء مستقبلي غير موجود حالا الالتزامويجيز القانون أن يكون محل 
من 92محققة، وهو ما أكدته المادة  الأشياءأن تكون هذه  لكن ما يشترطه القانون هو

" يجـوز أن يكون محل الالتزام شيئا  بقولها:القانون المدني الجزائري في فقرتها الأولى 
 ". ومحققامستقبلا 

 ،عقد الوعدأنه لا يشترط أن يكون الواعد مالكا للعقار محل الوعد عند إبرام  نشير إلىو 
أن يصبح الواعد مالكا لذلك  أنه وجب إلا ،الوقتيكون مملوكا للغير في ذلـك  بل يمكن أن

 .1إبرام العقد النهائي رغبته فيار عندما يبدي الموعود له العق

من المقرر “ :فيهالمحكمة العليا عبر قرار لها حيث جاء  إليهذهبت ما يدعم ذلك ما 
من القانون المدني أنه " يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا  326قانونا بالمادة 

أن  –في قضية الحال  –كان الثابت  اولم ."اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع
ءات التي قضاة الموضوع لما حكموا بإبطـال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجرا

ومورث المطعون ضدهم، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا  بين الطاعنتمت أمـام الموثـق 
 .2"القانون 

 أن يكون العقار معينا أو قابلا للتعيين  ثانيا:

إذا لم يكن من القانون المدني الجزائري والتي تنص على:"  34إلى نص المادة بالرجوع
 .كان العقد باطلا" وإلا ومقدارهمعين بذاته وجب أن يكون معين بنوعه  الالتزاممحل 

المادة السالفة الذكر وجب تعين المحل ويعتبر تعيين المحل شرطا  هما تقتضيحسب 
تعيينه تعيينا كافيا من حيث موقعـه وحـدوده ومساحته وغير  بيج ذلكيتم  ي، ولكلصحته

  الوعد. بطلانعليه بدقة، وهذا تحت طائلة ذلك من الأمور الدالة 
                                                           

 ،البيع والمقايضة ،العقود التي تقع على الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  1
 .719 ص ،7222،لبنان ،بيروت ،منشورات حلبي الحقوقية ،24ج
 .729، ص7335، 27القضائية، عدد رقم ة، المجل7335أفريل26مؤرخ في  725169قرار المحكمة العليا رقم 2
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فإذا كان العقار الموعود ببيعه دارا للسكن مـثلا وجـب أن يـشمل الاتفاق عليها 
لواحقها من حديقة ومرآب بالإضافة إلى موقعها ومساحتها ذكر عدد غرفها وطوابقهـا وكذلك 

 .1وكل ما من شأنه أن يساعد في تعينهـا تعيينا دقيقا

 رقم الملغىفي فقرتها الثانية من المرسوم التشريعي  74وهو ما أشارت إليه المادة 
وصف المتعلق بالنشاط العقاري على ما يلي: "  47/43/7223المؤرخ في  23-43

والغرض من تعيين العقار محل ، ومشتملات ذلك" البناية المبنية أو جزء البناية المبيع
حتى يكون الموعود له مدركا كل  ،الوعد تعيينا دقيقا هو تمييزه عن غيره من العقارات

خاصة إذا كان  ،محل الوعد2الإدراك لما هو مقبل عليه حتى لا تقع إرادته في الغلط في 
 .الواعد مالكا لعدة عقارات

 أن يكون العقار مما يجوز التعامل فيه ثالثا:

يكون المحل مخالفا  ألايجب  ":من القانون المدني الجزائري  35جاء في نص المادة 
 ".العامة، بحيث يمنع على المتعاقدين إجراء اتفاقات تمس بهما الآدابو  العامللنظام 

 اعتبرالعامة  والآداب إذا كان محل الوعد لا يتنافى مع النظام العامبمفهوم المخالفة 
التعامل في التركات  ويعتبر3،وباطلعدا ذلك فهو غير مشروع  وماصح العقد، مشروعا و 

 ،الحياة باطلاعلى قيد  نتركة إنساالعقار محل الوعد موجود ضمن المستقبلية إذا تبين أن 
غير أن  :"من القانون المدني الجزائري  22حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولـو كـان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص 
 ".عليها في القانون 

                                                           
 .97ص ،مرجع سابق بدري،جمال 1
 .57ص ،السابقأحكام الوعد( مرجع ) ،بوزيدعدنان  2
 .779ص ،مرجع سابق ،العقد والإرادة المنفردة() ،السعديمحمد صبري  3
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كذلك الأموال الموقوفة والحقوق المتنازع فيهـا،  التي لا يجوز التعامل فيها ومن الأموال
ذلك  نللدعارة، لأت كما لا يجوز أن يكون محل الوعد بالبيع دارا يدار فيها القمار أو بي

 1.العامة مخالف للنظام العام والآداب

 الثمن كمحل في الوعد بالبيع العقاري  الفرع الثاني:

وهو كذلك في عقد الوعـد بـالبيع العقاري قياسا  ،يعتبر الثمن كمحل ثاني في عقد البيع
وأن يكون محددا أو (، أولا  على عقد البيع المزمع إبرامه مستقبلا ويشترط فيه أن يكون نقدا )

 (.ثالثا(، وأن يكون حقيقيا)ثانياقابلا للتحديد)

 يكون الثمن نقدا أنأولًا: 

البيع عقد يلتزم بمقتضاه "  أن:من القانون المدني الجزائري على  357نصت المادة 
 ."البائع أن ينقل للمشتري ملكيـة شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي

فلا طالما أن العقد الـذي سيبرمه الطرفان في  ،الوعد بالبيع العقاري أما بالنسبة لعقد 
جب أن يكـون الثمن الذي يتفق عليه الواعد و المستقبل يتمثل في إبرام عقد البيع، لذلك 

  .والموعود له نقدا

يتمثل فـي كمية معينة  ،فالثمن الذي يتفق عليه الطرفان فيما لو تم عقد البيع النهائي
، 2العقار المبيع إليه بنقل ملكيةمقابل التزام البائع يلتزم المشتري بدفعها للبائع في من النقود 

وهذا في حالة لو انعقد البيع بينهما، ويـؤدي عـدم الاتفاق على الثمن في عقد الوعد بالبيع 
 .العقاري إلى بطلانه

 

 
                                                           

 96ص سابق،مرجع  ،جمال بدري 1
 .13في عقد البيع(، مرجع السابق، ص )الوجيز يوسف،زاهية حورية سي  2
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 أن يكون الثمن محددا أو قابلا للتحديد ثانيا: 

أي أنه ليس في جميع الأحوال يمكن أن  ،الثمن هي مسألة نسبية إن مسألة تحديد      
 بل قد يكون في حالات ما قابلا للتحديد. امحدد يكون الثمن

 : أن يكون الثمن محدداــ  7
إن المستقرئ لأحكام محل عقد البيع بالقانون المدني الجزائري يدرك أنه من الواجب 

وهذا يجر ذيله على العقد التمهيدي الممهد  ،على طرفي العقد أن يتفقا على ثمن المبيع
أنه من  "العليا:في قرار للمحكمة  نحت المحكمة العليا هذا النحو فقد جاءوقد . للتبايع

المقرر قانونا أن الاتفاق الـذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في 
 .ئل الجوهرية للعقد المراد إبرامهالمستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت فيه جميع المسا

أن المجلس الذي صرح بصحة الوعـد بالبيع الذي  –الثابت في قضية الحال  –ولما كان 
لم يثبت فيه اتفاق الطرفين على سعر معين لبيع العقـار المتنـازع عليه، يكون بقضائه كما 

 .1"فعل أساء تطبيق القانون 
أنه من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم :" وجاء في قرار آخر للمحكمة العليا

وأن الاتفاق الذي يعد  .بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي
له كلا المتعاقدين أو أحدهما بـإبرام عقـد معـين فـي المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا 

ولما  .لمدة التي يجب إبرامه فيهاعينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المـراد إبرامه، وا
 –أن الطاعن لم يدفع ثمن البيع، وهو شرط من شروط العقد  –من قضية الحال  –ثبت 

فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا ببطلانه، واعتبروا  –غير المتوفر
 2".الطعن بذلك رفضالبيع غير متـوفرة ويتعـين شروط الوعد ب

 
 

                                                           
 .777ص ،7337 ،29العدد القضائية، ، المجلة7332مارس 76مؤرخ في  76722قرار المحكمة العليا رقم 1
 .71ص، 7334، 27القضائية، العدد  ، المجلة7339ديسمبر 77مؤرخ في  726116قرار المحكمة العليا رقم  2
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 :أن يكون الثمن قابلا للتحديد ــ 2
لا يتفق المتعاقدان على قد ف ،سلف وأن ذكرنا أن مسألة تحديد الثمن هي مسألة نسبة

ذلك لا يهدد العقد بالبطلان  نلك ،العقاري في عقد الوعـد بـالبيع بشكل صريح تحديد الثمن 
 الثمن.إذا كان بإمكان المتعاقدان أن يستعينا بأسس محددة في تحديد 

 إذا تبينذلك عادة من ظروف الحال  شفيستفقد يكون تحديد الثمن ضمنيا، و وبالتالي 
نصت المادة  دفق ،المبيعأن نية الطرفين قد اتجهت إلى اعتماد أسس معينة لتحديد ثمن 

" يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيـع علـى بيـان  على:ق.م.ج في فقرتها الأولى  358
 اتفاقمبينا في حالة عدم  351. وجاء نص المادة "فيما بعدسس التي يحدد بمقتضاها الأ

إذا لم يحدد المتعاقدان : " ـــقضى ب التبايع فقدديد سعر المتعاقدان على اسس معينة في تح
ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من أن المتعاقدين قد نويا الاعتماد 

 ." أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهماعلى السعر المتداول فـي التجـارة 
خاصة إذا تعلق الأمر  ،وعادة ما يكون تحديد الثمن نتيجة مفاوضات يجريها الطرفان

مستعصيا في كثير  اأمر  فيهاديد سعر معين للعقار المبيع بالمعاملات العقارية التي يعتبر تح
 1الأحيان.من 

 وجديا:يكون الثمن حقيقيا  أنــ  3
فوجب أن يكون متناسبا مع  للمبيع،عاقدان متكما سبق هو القيمة التي يقدرها الالثمن 

 2.عقيمة المبي
الثمن محلا للوعد بالبيع  اعتبارالقانون في  استوجبهامن الشروط الأخرى التي ف

يكون الثمن صوريا والذي لم  ألاوبالتالي فيجب  ،العقاري هو أن يكون الثمن حقيقيا وجديا
 .3يشأ الواعد ابتداء أن يقتضيه من الموعود له في حالة ما إذا تم البيع بينهم

                                                           
 .95ص  سابق،مرجع  بدري،جمال 1
 .55سابق، صمرجع  ،)الوجيز في عقد البيع( يوسف،زاهية حورية سي  2
 .954سابق، ص مرجع ،(والمقايضة )البيع ،السنهوري عبد الرزاق أحمد  3
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وضع حكـم خاص في  ،ى العقارللأهمية المعاملات الواردة عإن المشرع الجزائري و 
إذا بيع عقار " انه:من القانون المدني على  356المادة تحديد ثمن العقار حيث نصت 

 .فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل الخمس،بغبن يزيد عن 
 .أن يقوم بحسب قيمته وقت التعاقد" الخمس،ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن 

وظهر بعد انعقاده أن  ،وإذا انعقد الوعد ببيع العقار صحيحا بين الواعد والموعود له
العقار فيما لو تم بيعه بذلك السعر فإنه سيـشكل غبنـا يزيـد عـن الخمس، في هذه الحالة لا 

م يبرم لعليه الحال في عقد البيع، لكون العقد  ملة الثمن كما هويحق للواعد أن يطلب تك
  .أصلا

اتفق عليها مع  فالواعد يجب عليه أن يبقى ملتزما طيلة فترة الوعد بالشروط التي
ولكن يمكن للواعد عندما يتحقق البيع النهائي بينه وبين الموعود له إذا  ،الموعود له في العقد

أن يطلب تكملة  ،أبدى هذا الأخير رغبته في شراء العقار الموعود به في المدة المحددة
 . 1الثمن لغبن لحقه

 شرط المدة الثالث:المطلب 
فهي تلك الفترة التي  ،اري لقيام عقد الوعد بالبيع العق أساسيايعتبر شرط المدة شرطا      

 ،تعاقدان خلالهايصل إليه الم مماتفصل بين العقد التمهيدي والعقد النهائي وتكتسب أهميتها 
أن يتوصلا إلى جميع العوامل التي تسمح لهما بإبرام العقد  للمتعاقدينفبواسطتها يمكن 

 النهائي.
 
 
 
 

                                                           
 .93سابق، صمرجع  بدري،جمال 1
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 تحديد مدة الوعد بالبيع العقاري الفرع الأول: 

على المدة التي يجب أن يبدي فيها الموعود له رغبته في الشراء ركنا  الاتفاقيعتبر       
 1من أركان الوعد بالبيع.

يتم تحديد المدة التي يجب إبرام العقد الموعود به خلالها بأن يتضمن الوعد تحديدا و 
لها، وهي المهلة المحددة المتفق عليها التي يكون للمدة التي يجب إبرام العقد النهائي خلا

للموعود له أن يبدي رغبته في إبرام العقد المقصود، كما لو كان العقد الموعود به في 
لبيع ، وهو أمر ضروري لقيام الوعد با2 بعد فوات وقت معينّ    لا يجدي نفعاالمستقبل 

المتفق الصريح  الاتفاقبصفة معقولة؛ إما بتاريخ وهو  المدةهذه  تحديد، ويتم العقاري 
من تاريخ إبرام العقد التمهيدي  ن ، فقد تكو بالبيع العقاري  الوعدفي عقد  نالطرفي بين هعلي
 دالميعاد المحدوعندئذ يعد هذا  ،أو سنةر أو ستة أشهشهرا  مثالا   يالاتفاق الابتدائأو 

ضمني يستخلص من ، وإما باتفاق ّ المنشودإبرام العقد  خلالهاالتي يجب  المدةهو 
 .3المستقبل، وإما بحصول أمر معني في الاتفاقظروف التعاقد وطبيعة 

ضروري  وتحديد المدة التي على الموعود له خلالها استعمال حقه في الشراء أمر
، فإذا لم تحدد المدة رحمة الموعود له مدة غير محدودة تحت لا يبقى ومفيد للواعد، حتى

؛   أركانه.ركن من  لاختلالفإن الوعد يكون باطلا  
ركنا   اواعتباره العقاري ط المدة في الوعد بالبيع باشتراالجزائري  رعشفعل الم ناوحس

ة العبـار نجدها تنص بصـريح  جق.م.من  27ف17بالرجوع إلى المادة ف ،من أركان الوعد

                                                           
 .91مرجع سابق، ص قدادة،خليل أحمد حسن  1
الإطار القانوني للوعد بالتعاقد: دراسة فقهية قضائية مقارنة في ضوء القانون المدني الجزائري المعدل عام  ،العربي بلحاج 2

 .75 ، ص7277 ،9العدد  ،عالميةمجلة كلية القانون الكويتية ال ،7276وقانون العقود الفرنسي الجديد لعام  7227
 .75ص المرجع،نفس  ،العربي بلحاج 3
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أن يبدي فيها الموعود له رغبته في بيع أو شـراء  علـى ضرورة تعيين المدة التي يجب
 1.العقـار الموعود به، وهو أمر جوهري لا ينعقد العقد بدونه

، إذ لا يعقل لانعقادهلازما  العقاري أمرابالبيع  حيث يعد تعيين المدة في عقد الوعد 
مما يبقي الواعد ملتزما بوعده مدى  ،عدم تحديدها وتركها مفتوحة إلى أجل غير مسمى

 الحياة.مع الالتـزام مدى  –ساسية وهي من حقوقه الأ –فحرية الفرد تتنافى  ،الحياة
قـة العقديـة بـين الطرفين لامن تعيين هذه المدة هي الحث على سرعة استقرار الع ةفالحكم

 .2لنهائيبإبرام العقد ا
هذا النوع من  لانعقادالمدة في عقد الوعد بالبيع العقاري أمرا جوهريا  ويشكل تحديد

 العقود، ذلك أن حق الموعود له في إبداء رغبته في شراء العقار يسقط بنهاية تلك المدة.
تخلف الاتفاق على تحديد المدة معناه تخلف عنصر جـوهري فـي عقـد يعتبر و 

، على أنه يلاحظ بأن تحديـد المـدة التـي يجـب قا  مطل الوعـد مما يؤدي إلى بطلانه بطلانا  
على كـأن يتفـق المتعاقـدان  ،يحاأن يتم خلالها إظهار الرغبة في التعاقد قد يكـون صـر 

، أو أن يقع الاتفـاق ـا ضـمنيا يسـتدل مـن ظروف الحالتفاقا، كمـا قـد يكـون محدد تاريخ
  .3المتعاقدين باعتباره المدة المتفق عليهاعلـى حصـول أمـر معين يستخلص منه نية 

" إن قضاة المحكمة العليا في قرار لها حيث جاء فيه: المنحى الذي نحته وهو 
من ق م ج تطبيقا سليما عندما اعتبروا أن عقد الوعد  17الموضوع قـد طبقوا المادة 

البيع عندما قد تم فيه تحديد أجل إبرام عقد  15/08/1995بالبيع المحرر بتاريخ 
ذكر أن البيع سيتم إثر تسوية وضعية الأموال العقارية الرائعة وحصولها على عقد 

ذلك أنه ليس بالضرورة لتحديد المدة التي يجب إبرام عقد البيع فيها أن  .قسمة نهائي
يكون ذلك في تاريخ معين كما يدعي محامي الطاعنة، بل قد يكون الاتفاق على هذه 

                                                           
العدد  ،والسياسيةمجلة البحوث القانونية  العقارية،الوعد بالبيع العقاري كعقد تمهيدي لكسب الملكية  خضرة،زهيرة بن  1

 .777ص ،7273، الجزائر،77
 .73ص السابق، بدري، مرجعجمال  2
 .773ص السابق،المرجع  ،المنفردة( والإرادةالعقد ) ،السعديمحمد صبري  3
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ليه يا أو حصول أمر معين كما هو الشأن في دعوى الحال، وعالمدة اتفاقا ضمن
 .1"رفض الطعن هرفضه ومعفالوجه غير مؤسس ويتعين 

 آثر تحديد مدة الوعد بالبيع العقاري  الثاني:الفرع 

أن  ،تحديد المدة في عقـد الوعـد بـالبيع العقـاري  ومن بين الآثار التي يترتب عليها
ائي إذا مـا له بأن يبـرم معـه العقـد النه هذه المدة تجاه الموعوديصـبح الواعـد ملتزما خلال 

 .2أبـدى هذا الأخير رغبته في الشراء خلال هذه الفتـرة 
لذلك يمكن القول أن الوعد بالبيع يعد قيدا خطيرا على حرية الواعد في الدخول فـي ف

ه أو التصرف فيه حفاظا على أي رابطة عقدية أخرى يكون محلها العقار الموعود ب
لمدة المحددة لـذلك يصـبح ، فإذا أظهر الموعود له هذه الرغبة خلال ا3له حقوق الموعود

ا رفض الشراء أو ترك المدة أما إذ ،للانعقاد إذا استوفى جميع شروطه مهيأ   العقد النهائي
ذلك يتحلل الواعد دون أن يبدي رغبته في إبرام العقد النهائي، يسقط عقد الوعد وب تمضـي

له حقه في الخيار خلالها، من وعده بمجرد انقضاء مدة الوعد دون أن يستعمل الموعود 
  .4شأنه أن يرفع القيود التي كانت تقيد الواعد خلال فترة الوعد مما من

أن المطعون ضـدها " العليا في قرار لها حيث جاء فيه:وهو ما ذهبت إليه المحكمة 
التزمت بالبيع وأعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء، 
وبعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في 
إتمام الشراء، مما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر وهو 

 ."5القانونية ةيمن الناحتصرف سليم 

                                                           
 .773ص  ،7224، 27العدد  القضائية، ، المجلة7227ماي 79في ، مؤرخ741621 العليا رقمقرار المحكمة  1
 .777ص  ،مرجع سابق ،زهيرة بن خضرة 2
 .33ص ،35ص ،)أحكام الوعد( مرجع السابق بوزيد،عدنان 3
 .49ص ،سابق بدري، مرجعجمال  4
 .795ص ،7227 ،27المجلة القضائية، عدد ،7222ماي  74مؤرخ في  ،779577قرار المحكمة العليا رقم  5
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 للوعد بالبيع العقاري  المبحث الثاني: الشروط الشكلية

لابد من توفره على جميع  انعقادهسبق وأشرنا إلى أن الوعد بالبيع العقاري من أجل 
المدة التي يبدي فيها الموعود له رغبته المحل و  ،والمتمثلة في الرضا للانعقادالشروط العامة 

من أجل أن يكون  يلا يكفإلا أن هذا  ،إلى بطلان العقد انعدامهاوالتي يؤدي  في الشراء
بل إضافة إلى هذا لابد من توافر الشكل الذي يتطلبه القانون  ،العقد منتجا لآثاره القانونية

 17فقد نصت المادة  .عند إبرام هذا العقد وهذا نظرا للخصوصية التي يتميز بها هذا الأخير
لا المتعاقدين أو أحدهما عد له ك  الذي ي   الاتفاق"  :ىجزائري علالمن القانون المدني  7/7ف

ينت جميع المسائل الجوهرية للعقد بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا ع  
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل والمدة التي يجب إبرامه فيها.  ،المراد إبرامه

 المتضمن الوعد بالتعاقد. الاتفاقمعين فهذا يطبق أيضا على 

ويعتبر هذا الشكل ركنا رابعا في العقد وهو يتمثل في الرسمية أي لابد أن يفرغ في    
وبعدها يتم شهره في  ،سجيله لدى مصلحة التسجيل والطابعكما يجب ت ،قالب رسمي

 العقارية.  فظةالمحا

نوضح في المطلب الأول  ،لهذا سوف نلجأ إلى تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب
المطلب الثاني إلى تسجيل هذا العقد وأخيرا  يالعقاري، وفالكتابة الرسمية لعقد الوعد بالبيع 

 إلى شهره في المحافظة العقارية.

 الكتابة الرسميةالمطلب الأول: 

 7ف 17بالبيع العقاري عقدا شكليا وفقا لما جاء في نص المادة لما كان عقد الوعد 
 ،فإنه يجب على المتعاقدين إفراغه في قالب رسمي لدى الموثق ،من القانون المدني الجزائري 

 هذا الإجراء إلى بطلان عقد الوعد بالبيع العقاري.  احترامويؤدي عدم 
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بالبيع العقاري في قالب رسمي  وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى إفراغ عقد الوعد  
 في فرعٍ ثاني. اوجزاء تخلفهوإلى حجية الرسمية في الوعد بالبيع العقاري  ،في فرعٍ أول

 : إفراغ عقد الوعد بالبيع العقاري في شكل رسميالفرع الأول

 ،ا فإن هذا الشكل يجب توفره في الوعد المتعلق بهمتى كان عقد البيع العقاري شكلي  
والتي تنص على ضرورة إفراغ الوعد بالبيع  ،السالفة الذكر 7ف17وهو ما أكدته المادة 

 ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحريره من قبل شخص مؤهلا   ،العقاري في الشكل الرسمي
 ا بالإضافة إلى وجوب تضمن هذا العقد على البيانات الإلزامية.قانون  

 ري من قبل شخص مؤهلا قانوناتحرير عقد الوعد بالبيع العقاأولًا: 

أسند المشرع الجزائري لشخص مؤهلا قانونا ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال العقاري 
خاصة التي يكون موضوعها نقل  ،مهمة تحرير العقود التي يجب أن تكون في شكل رسمي

بالإضافة  ،ارية وكذلك الوعود المتعلقة بهاأو تغيير أو تعديل ملكية عقار أو حقوق عينية عق
ا على رغبة الأطراف . هذا الشخص حدده 1إلى العقود التي تكون في شكل رسمي بناء 

والمتمثل في موظف عام أو  ،من القانون المدني الجزائري  974المشرع بموجب أحكام المادة 
المتضمن تنظيم  27-26لكن القانون رقم ،الضابط العمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

أعطى الموثق صفة الضابط العمومي وأوكل إليه تحرير العقود التي  29 التوثيق في مادته
" الموثق ضابط :29حيث جاء في نص المادة  2فرض فيها المشرع الصبغة الرسمية.

يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون  ،مفوض من قبل السلطة العمومية ،عمومي

                                                           
جوان  ،79العدد  ،المجلد السابع ،مجلة القانون العقاري والبيئة ،الرسمية في الوعد بالبيع العقاري  ،عدنان بوزيد 7

 .774.ص7273
مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون )الجزائري إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع  ،زايدي جميلة 2

 .47ص ،42ص ،7277/7277 ،جامعة أم البواقي ،العقود المدنية( كلية الحقوق 
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وعليه يكون .1اص إعطائها هذه الصبغة"الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخ
 2الموثق هو الشخص المؤهل لتحرير عقد الوعد بالبيع العقاري.

تتولى وزارة  ،هو ضابط عمومي يعمل لحسابه الخاص إن الموثقكما يمكن القول 
ويقوم بتسيير مكتب  ،وله صلاحية تحرير العقود والوثائق الرسمية ،العدل تعيينه ومراقبته

 3عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.

هاته  بلا تكتسوبما أن الموثق هو المكلف بتحرير العقود الرسمية إلا هذه العقود 
بل لابد من أن يقوم بتحريرها في حدود  ،الصفة مالم يتدخل في حدود سلطاته واختصاصه

الذكر. والمقصود هنا بسلطة السالفة  974وهذا حسب نص المادة  ،سلطاته واختصاصه
الموثق هو أن تكون ولايته قائمة وقت تحرير العقد وأن يكون أهلا لتحريرها وأن لا يتعرضه 

 73وهو ما تم النص عليه في المادة  4،مانع شخصي يجعله غير مؤهلا لإصدارها أو تلقيها
 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق. 27-26من القانون رقم 

فقد وجب  ،لبيع العقاري من العقود التي فرض فيها المشرع الشكليةولأن عقد الوعد با
عقد الوعد  وإلا كانكتابته في شكل عرفي  زلا يجو وبالتالي فإنه  .إفراغه في قالب رسمي

 . 5باطلا  بطلانا  مطلقا  

                                                           
 ج)الموثق نة يتضمن تنظيم مه ،7226فبراير سنة  72ه الموافق ل 7471محرم عام  77المؤرخ في  27-26القانون  1

 (.7226مارس  25صادرة بتاريخ الأربعاء  74/26ر رقم: 
 .47مرجع سابق ص ،جميلة زايدي 2
لنيل شهادة الماستر فرع القانون الأساسي الخاص(  مذكرة)الجزائري الشكلية في بيع العقار في التشريع  ،عبد الحق بلحسن3

 .77ص  ،7271/7275،جامعة مستغانم ،كلية الحقوق 
منشأة المعارف  ،والإثبات الالتزامنظرية  ،7ج ،المدنيالوسيط في شرح قانون الوسيط  ،الرزاق أحمد السنهوري  عبد د 4

 .777ص  ،7224ط ،بالإسكندرية
 .41مرجع سابق ص  ،جمال بدري  5
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أو وعد  اختياري :" من المقرر قانونا أن كل بيع للمحكمة العليا أنه جاء في قرارفقد 
بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولوكان معلقا على شرط أو صادر بموجب 

 1".يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا ،عقد من نوع آخر

أي  2،والوعد بالبيع متى ورد على عقار لابد من إفراغ اتفاق أطرافه في قالب رسمي
الوعد بالبيع العقاري عقدا صحيحا لابد من أن يحرر في شكل وذلك عن  اعتبارمن أجل 

 تما نص البطلان، وهوطريق تحرير محتواه في ورقة رسمية من قبل الموثق تحت طائلة 
 هذا بالنسبة للتصرفات التي تبرم بين الخواص.3ق. م. ج،من  2ف 17عليه المادة 

لقانون تحرير الأوراق الرسمية بشأن وبالتالي فإن الموثق هو الشخص الذي أناط به ا
-48من القانون رقم  43 وهذا حسب نص المادة 4،العقود التي يبرمها الخواص فيما بينهم

 السالفة الذكر. 42

أما بالنسبة للدولة أو إحدى جماعاتها المحلية إذا كانت طرفا في العقد الذي يكون 
فإن مهمة التحرير  ،عقارية أو وعد بهاموضوعه نقل ملكية عقارية أو التنازل عن حقوق 

في إعداد العقد وتحريره بعد  الاختصاصتوكل إلى إدارة أملاك الدولة التي تعد صاحبة 
 5الرخص التي يحددها القانون. استكمال

 

 

 
                                                           

 .72ص  ،7331 ،27عدد رقم  ،المجلة القضائية ،7331فيفري  75المؤرخ في  796776قرار رقم  1
 .726)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  ،عدنان بوزيد2
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق  "المدني:من القانون  7ف  17نصت المادة  3

 ايضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد".
 .45مرجع سابق ص ،جمال بدري  4
 .777مرجع سابق ص  الرسمية(عدنان بوزيد )5
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 البيانات الواجب توافرها في الورقة الرسمية للوعد بالبيع العقاري  ثانيا:

 ن لا يكو العقارية  الملكيةموثق والمتضمن نقل إن العقد الرسمي المحرر من طرف ال
الشكليات التي فرضها المشرع بمناسبة تحرير مثل  باحترامصحيحا من الناحية القانونية إلا 

 2وذلك لأن هذه الشكليات هي التي تضفي على المحررات طابعها الرسمي. 1،هاته العقود

تحريره لعقد بيع العقار والتي هي  دإلزامية عن تيلتزم ببيانافقد أوجب المشرع على أن 
وذلك لكون هذا الأخير عبارة عن  ،ذات البيانات التي يجب أن يحتويها عقد الوعد بالبيع

  3مرحلة تمهيدية لإبرام عقد البيع العقاري النهائي.

والتي تتمثل  ةالإلزاميعلى بعض البيانات  27-26من القانون  73حيث نصت المادة 
 في: 

  ثق ومقر مكتبه.                                                        اسم ولقب المو 
 له( الواعد والموعود )الأطراف ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة  ماس

 . وجنسيتهم
  الاقتضاءاسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند                    . 
 الاقتضاءولقب وموطن المترجم عند  ماس                                              . 
 بيع عقاري(.                                                      وعد)موضوعه  دتحدي 
 والسنة والشهر واليوم والذي أبرم فيه.                                            نالمكا 
 الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل توكالا. 
 به.  والتشريع المعمولعلى تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائية  هالتنوي 

 

                                                           
 .77مرجع سابق ص  ،بلحسن عبد الحق 1
 .47مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي2
 .725)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد 3
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  1.الاقتضاءتوقيع الأطراف والموثق والشهود والمترجم عند 

هاته البيانات لابد من أن يتضمنها المحرر الرسمي للوعد بالبيع العقاري تحت طائلة 
 2البطلان.

حيث لابد أن  ،من نفس القانون على بعض الشكليات الأخرى  28المادةكما نصت 
أو نقص أو كتابة  اختصار ودون تحرر العقود باللغة العربية وفي شكل واضح يسهل قراءته 

 3.والتوقيع على العقد بالأحرف... واليوموتكتب المبالغ والشهر والسنة  ،بين الأسطر

من نفس القانون فإنه على الموثق أن يتجنب تحت طائلة عدم  21المادة ووفقا لنص
 4القبول كل شطب أو إضافة أو كتابة في الهوامش أو محو أو كتابة بين الأسطر.

كما يتعين ذكر طبيعة وحالة وحدود العقار محل الوعد وكذا ذكر أصل ملكية الواعد 
حيث  ،ة المتفق عليها من ثمن ومدة الوعدبالإضافة إلى ذكر جميع المسائل الجوهري ،للعقار

فإذا لم يتم ذكر هذه  ،ة بموضوع العقدصتعد كل هاته البيانات هي بيانات إلزامية خا
 5البيانات كان عقد الوعد باطلا.

ا  أما فيما يخص طريقة كتابة محرر العقد فقد ترك المشرع للموثق حرية الكتابة سواء 
من  26وهذا حسب المادة  ،ريق طابعة أو أي وسيلة أخرى باليد أو بالألة الكاتبة أو عن ط

 6يتم كتابة العقد عن طريق جهاز الحاسوب. إنه عملياإلا أنه يمكن القول  ،42-48القانون 

                                                           
 ،الجزائر ،دار هومه ،قضائية وفقهية باجتهاداتدراسة مقارنة ومدعمة  ،الواضح في عقد البيع ،زاهية حورية سي يوسف1

 .777ص
 .725)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد 2
 .77مرجع سابق ص  ،عبد الحق بلحسن 3
 .51 ص ،7271،الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،القضائي الجزائري  والاجتهادعقد البيع في القانون  ،يمينة حوحو 4
 .775)الرسمية( مرجع سابق ص  ،عدنان بوزيد 5
 .77مرجع سابق ص ،عبد الحق بلحسن 6
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وبالتالي حتى نعتبر عقد الوعد بالبيع العقاري صحيحا فإنه يجب أن يتم وفقا للأشكال 
 1القانونية.

 الوعد بالبيع العقاري والجزاء المترتب على تخلفهاحجية الرسمية في الفرع الثاني: 

المشرع في الوعد بالبيع العقاري أن يكون في ذات الشكل الذي يتطلبه العقد  اشترط
المشرع هذه الرسمية من أجل ضمان جدية  اشترطوقد  ،النهائي أي إفراغه في قالب رسمي

ورتب على تخلفها البطلان. وهذا  هذا العقد ونظرا  لأهميتها فقد فرضها كركن رابع في العقد
 ،ما سنعالجه في هذا الفرع وذلك من خلال تبيان حجية الرسمية في الوعد بالبيع العقاري 

 وكذا الجزاء المترتب على تخلفها.

 حجية الرسمية في الوعد بالبيع العقاري أولًا: 

بعد التأكد من أن عقد الوعد بالبيع العقاري قد توافر على الشروط الشكلية التي أوجبها 
فإنه بذلك  ،ةالإلزاميعلى البيانات  واحتواءهالمشرع الجزائري من إفراغه في قالب رسمي 

    2يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.

على الشروط التي تكسبه صفة وبالتالي فإنه متى توفر عقد الوعد بالبيع العقاري    
والتي مقتضاها أن يكون المحرر الرسمي للوعد  ،الرسمية وُجدت بالنسبة إليه قرينة الرسمية

فيه ويعتبر  ءما جاودليلا قاطعا على  3،بالبيع العقاري حجة بذاته دون حاجة إلى الإقرار به
 324المادةعليه  تنصما وهو  4،الطعن فيه إلا بالتزوير زلا يجو تاريخه تاريخا ثابتا 

" يعتبر ماورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت حيث نصت على: ق. م. جمن  45مكرر
   ويعتبر نافذاً في كامل التراب الوطني". ،تزويره

                                                           
 .47مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي 1
 .777)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  ،عدنان بوزيد 2
 الهدىدار  ،7223ط ،الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي 3

 .76 ص ،77ص ،الجزائر
 .43مرجع سابق ص ،جمال بدري  4
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هذه القرينة تفيد صحة هذا المحرر قانونا متى كانت الظاهر  إنلهذا يمكن القول 
إلى أن يثبت ذو المصلحة أنه ليس له صفة الرسمية لبطلانه  ،الخارجية له تنبئ على ذلك

 كأن يكون فيه محو أو تشطيب دون توقيع من الموثق.1 ،أو تزويره

فهو يشكل دليل  ،ويعد المحرر الرسمي للوعد بالبيع العقاري حجة على أطراف التعاقد
إضافة  3.ق. م. جمن  41مكرر324نص المادة في  ءما جاحسب  2،إثبات ذي قوة مطلقة

يقضي  اتفاقإلى هذا فهو يعد ايضا  حجة على ورثتهم وخلفهم العام والخاص مالم يوجد 
كما يعد حجة في مواجهة الغير الذي لا يستطيع تجاهل العقد المبرم بين  ،بخلاف ذلك

 4الواعد والموعود له.

ح حيث يسم 5،ذلك سندا  تنفيذيا  كوالمحرر الرسمي للوعد بالبيع العقاري يعتبر 
وذلك من  ،بالمحافظة على حق الموعود له وإلزام الواعد بالبقاء على وعده طوال مدة الوعد

الواعد  امتناعحكم يقوم مقام العقد في حالة  لاستصدارخلال لجوء الموعود له إلى القضاء 
 6.ق. م. جمن  12طبقا لنص المادة  ،عن إتمام إجراءات البيع النهائي

من  ،الجزائري أوجب الرسمية في عقد الوعد بالبيع العقاري  إضافة إلى هذا فإن المشرع
التي يفرضها  الالتزاماتأجل ضمان جدية هذا الأخير والحد من تهرب أطراف الوعد من 

                                                           
 .749مرجع سابق ص  ،7ج  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  1
 ،7224 ،دار هومه للنشر ،إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري  ،عبد الحفيظ بن عبيدة 2

 .71ص
يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى ولو لم يعبر فيه إلا ببيانات على سبيل  "على: 21مكرر 974نصت المادة 3

يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالإجراء سوى  شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة بالإجراء. ولا ،الإشارة
 كبداية للثبوت".

 .772مرجع سابق ص  )الرسمية( ،بوزيدعدنان  4
 .777)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد 5
 .792سابق ص  عمرج ،()العقد والإرادة المنفردة ،محمد صبري السعدي 6
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فلهذا السبب نص على وجوب إفراغ الوعد بالبيع العقاري في نفسل الشكل الذي  1،القانون 
  2يتطلبه عقد البيع ذاته.

ي عقد الوعد بالبيع العقاري وسيلة إعلام وتنبيه للمتعاقدين لخطورة كما تعد الرسمية ف  
 3وأهمية التصرف المراد إبرامه.

 الجزاء المترتب على تخلف الرسمية في الوعد بالبيع العقاري ثانيا: 

 ،تعتبر الشكلية التي يتطلبها القانون في عقد الوعد بالبيع العقاري ركنا  لازما  لإبرامه
ق. م. من  17وهو ماورد في المادة  ،خلف هاته الشكلية يؤدي إلى البطلانوبالتالي فإن ت

 4.ج

هذا لأن هاته الرسمية  ،فالرسمية في هذا العقد تخلفها يجعل العقد باطلا  بطلانا  مطلقا  
إضافة  إلى  ،فيصبح معدوما  ولا يحتاج إلى حكم قضائي لتقرير ذلك 5،مرتبطة بوجود العقد

              6هذا فإنه يزول كل أثر له ويعاد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
والظاهر أن تخلف الرسمية في هذه الحالة المقصود بها تخلف الشروط القانونية لتحرير 

 شرط من هاته الشروط ترتب عنه بطلان العقد كله و ليس اختلفإذا  7،العقد وفقا لما يجب
فإذا لم يحمل العقد توقيع الشهود أو أحد الطرفين كان العقد باطلا  وإن كان جزء  ،جزء منه

  8منه صحيح كالتاريخ مثلا.

                                                           
 ،الجزائر ،بن عكنون  ،د.م.ج ،في القانون المدني الجزائري  الالتزاممصادر  ،للالتزامالنظرية العامة  ،علي علي سليمان 1

 .41ص ،7226 ،21ط
 .72مرجع سابق ص ،جمال بدري  2
 772)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد 3
 .77مرجع سابق ص ،جمال بدري  4
 .779)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد5
 .77مرجع سابق ص  ،جمال بدري  6
 .777( مرجع سابق ص )الرسمية ،بوزيدعدنان  7
 .41مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي 8
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وكذلك الحال إذا صدر المحرر الرسمي من غير موظف عام أو موظف غير مختص 
 1أو من قبل موظف عام ومختص ولكن لم يتّبع الإجراءات التي قررها القانون.

كما  ،الإشارة إليه هو أن هناك بيانات قانونية جوهرية يترتب عنها البطلان روما تجد
فالبيانات التي تعد جوهرية هي  2هناك بيانات غير جوهرية والتي لا يترتب عنها البطلان.

وتحرير العقد باللغة العربية وتاريخ  ،ولقب وتوقيع الموثق وأطراف العقد والمترجم إن وجد اسم
في  ،المحرر باليوم والشهر والسنة وغيرها من البيانات التي إذا تخلفت أدت إلى البطلان

كعدم دفع الرسوم  ،إلى بطلان العقد يلا تؤدحين أن البيانات التي لا تعد جوهرية والتي 
 3.والحقوق أو وجود إضافات ..... 

 : التسجيلالمطلب الثاني

عد قيام الموثق بإفراغ العقد في شكل رسمي تنقضي المرحلة الأولى وتبدأ المرحلة ب
 ،الثانية وهي التسجيل لدى مكتب التسجيل والطابع والتي تعد مرحلة مهمة في عملية البيع

وهي تتم وفق لإجراءات معينة من الواجب إتباعها. وعليه فإننا سنتناول في هذا المطلب 
وكذا الإجراءات الواجب إتباعها  ،لأهمية التي يتمتع بها في فرعٍ أولالمقصود بالتسجيل وا

 في عملية التسجيل في فرعٍ ثاني.

 تعريف التسجيل وأهميته في القانون الجزائري الفرع الأول: 

كما نبين الأهمية التي يتمتع بها هذا  بالتسجيل،سنعالج في هذا الفرع تعريف المقصود 
 من الناحية القانونية. سواء من الناحية الجبائية او التسجيل

 

                                                           
 .79مرجع سابق ص ،)الإثبات في المواد المدنية والتجارية( ،محمد صبري السعدي ،د 1
 .46مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي 2
 .777ص ،777مرجع سابق ص الرسمية() ،عدنان بوزيد 3
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 تعريف التسجيلأولًا: 

يقوم هذا الأخير بتسجيله لدى  ،بعد إتمام تحرير عقد الوعد بالبيع العقاري لدى الموثق
وبالتالي فإن التسجيل يعتبر كمرحلة  1،مصلحة التسجيل والطابع وفقا  لما ينص عليه القانون 

  2ثانية لنقل الملكية العقارية والوعد بنقلها بعد عملية التوثيق.

حيث يعرف تسجيل عقد الوعد بالبيع العقاري بأنه ذلك الإجراء الذي يقوم من خلاله 
الموثق بدفع الضرائب والرسوم المفروضة على هذا التصرف لصالح الخزينة العمومية من 

وذلك بمناسبة تحريره لهذا  ،الحقوق التي يقبضها من قبل أطراف العقد الملزمين بها خلال
 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. 42-48من القانون  44عليه المادة  تما نصوهو  3،العقد

كما يمكن تعريف تسجيل التصرفات الواردة على العقار بأنه الإجراء الذي يقوم به 
حيث يقوم بتحصيل حقوق التسجيل للخزينة  ،لهذه التصرفاتمفتش التسجيل عند تلقيه 

وهو يعد إجراء ملزم وعند مخالفته يخضع المكلف بحقوق التسجيل لغرامة  ،العمومية للدولة
 4جبائية.

’ 5المتضمن قانون التسجيل 745-18من القانون رقم  7ف 724ووفقا  لنص المادة 
ك العقود في مصلحة التسجيل لا يمكن فإن الرسوم المدفوعة في إطار عملية تسجيل تل

من نفس القانون  56كما نصت المادة 6إبطال أو فسخ هذه العقود. دبع فيماإذا تم  استردادها

                                                           
 .77مرجع سابق ص ،جمال بدري  1
 .775)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد 2
 .77مرجع سابق ص  ،جمال بدري  3
 ،7225،الجزائر ،دار هومه ،الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري  رمول،خالد  ،آسيا دوة 4

 .77ص 
التسجيل يتضمن قانون  ،7316ديسمبر سنة  23الموافق ل 7936ذي الحجة عام  71المؤرخ في  727-16الأمر رقم  5
 (.7797ص  57/16ر رقم  ج)
 .77مرجع سابق ص  ،جمال بدري  6
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أنه يجب على الموثق في إطار عملية التسجيل وتحت طائلة العقوبات التأديبية من قبل 
 1يتجاوز شهرا .السلطة المختصة أن يقوم بتسجيل العقود التي يحررها في أجل لا 

 همية التسجيل في القانون الجزائري أثانيا: 

حيث برز هذا الدور  ،يلعب تسجيل الوعد بالبيع العقاري دورا  هاما  في المجال الجبائي
 بعد تطور مهام الدولة في توسيع أهم أساليبها الجبائية بالخصوص العقارية.

 اقتطاعحيث يتم التسجيل مقابل  ،ةيعتبر التسجيل مصدرا  هاما  للإيرادات العامة للدول
والتي تأتي في المرتبة الثانية في  ،حقوق وهذه الحقوق تصنف ضمن الضرائب غير المباشرة

 2تمويل الخزينة العمومية بعد الجباية البترولية.

حيث يتم إيداعها  ،يؤدي هذه الضريبة الموثق نيابة عن زبائنه لحساب الخزينة العمومية
 3على مستوى قابضة الضرائب المختصة إقليميا.

والذي  ،يشار إليه أن هذه الضريبة تأتي بعدة أهداف في مقدمتها الهدف التمويلي وما
من أجل تغطية جزء  ،أشرنا إليه في البداية والذي يعتبر مصدرا  هاما  للإيرادات العامة للدولة

 اجتماعية ،اقتصاديةليب الجباية العقارية أضحى لها أهدافا  وبعد تطور أسا ،من نفقات الدولة
 4ومالية.

 إجراءات تسجيل الوعد بالبيع العقاري  الثاني:الفرع 

لقد أوكل المشرع الجزائري مهمة تسجيل الوعد بالبيع العقاري إلى مفتشية التسجيل 
كما حدد الإجراءات الواجب إتباعها أمام هاته المفتشية وذلك بموجب قانون  ،والطابع

عند  احترامهابالإضافة إلى وجود آجال لابد من  ،727-76التسجيل الصادر بموجب الأمر 
                                                           

 .79مرجع سابق ص  ،جمال بدري  1
 .773أحكام الوعد( مرجع سابق ص) ،بوزيدعدنان  2
 .99مرجع سابق ص  ،عبد الحق بلحسن 3
 .73مرجع سابق ص  رمول،خالد  دوة،آسيا  4
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القيام بالإيداع وإلا أدى ذلك إلى جزاء جراء الإخلال بهاته الآجال وهوما سنعالجه في هذا 
 الفرع.

 تسجيلكيفية الأولًا: 

على الموثق أن يقوم بتحرير ملخص لعقد الوعد في حافظة من نسختين تسلم له من 
 : 1قبل مفتشية التسجيل والطابع مجانا  يذكر فيه

 ـ تاريخ ورقم العقد.ـ

 ــ ألقاب وأسماء الأطراف ومساكنهم.ـ

 ـ نوع العقد.ـ

 ـ المبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم.ـ

الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرار بمبلغ الرسوم ـ مبلغ الرسوم الثابتة أو ـ
 2المدفوعة موقعا بصفة قانونية.

ا وقانوني ا قابلا لتحصيل الرسوم العقارية إلا إذا  ولا يكون الوعد بالبيع العقاري صحيح 
 توافر على الشروط التالية:

 ـ تحديد هوية المتعاقدين بدقة.

 تعيينا  دقيقا  نافيا  للجهالة.ـ تعيين العقار الموعود ببيعه 

 ـ تحديد الثمن المتفق عليه بين الواعد والموعود له.

 ـ تحديد مدة إبداء رغبة الموعود له.

                                                           
 .779مرجع سابق  الوعد(أحكام )بوزيد، عدنان  1
 .96مرجع سابق ص بلحسن،عبد الحق 2
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 1ـ توافر ركن الرسمية عملا  بمقتضيات القانون المدني الجزائري.

ويتم تحصيل رسوم التسجيل على هذا العقد من ثمن المبيع المصرح به من قبل 
 بالإضافة إلى ثمن الخدمات الإضافية التي يفرضها العقد على المشتري. ،دأطراف العق

وبالتالي فإن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون 
من  939وفقا  لما جاء في نص المادة  ،على المشتري مالم ينص القانون على خلاف ذلك

 2القانون المدني الجزائري.

ذكره فإنه  قما سبالتسجيل من أن المحرر الرسمي يتضمن على كل  مفتشكد وبعد تأ
كما  ،يقوم بوضع علامة التسجيل على المحرر الرسمي وذلك عن طريق دمغة التسجيل

 3نقص أو سهو في العقد أن يرفض القيام بهذا الإجراء. اكتشفيمكنه في حال 

 القانونية للتسجيل لالآجا ثانيا:

القانونية لإيداع الوثائق الخاصة بالتسجيل حسب طبيعة العقد وموضوعه تتحدد الآجال 
من قانون  27نصت عليه المادة  ما وهو ،4وكذا حسب طبيعة الرسم إذا كان نسبيا  أو ثابتا  

 .5احترامهاوعلى القائمين بالإيداع  ،التسجيل

ا  من تاريخ وبالتالي فإن تسجيل عقد الوعد بالبيع العقاري يتم في أجل شهر إبتداء
وإذا صادف أخر أجل للتسجيل يوم  6،من قانوني التسجيل 75وفقا لنص المادة  ،تحريره

                                                           
 .52مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي1
 .57نفس المرجع ص  ،جميلة زايدي 2
 .774)أحكام الوعد( مرجع سابق ص بوزيد،عدنان  3
 .42مرجع سابق ص  بلحسن،عبد الحق  4
 .64مرجع سابق ص  بوغازي،شميسة  5
 .64ص ،نفس المرجع بوغازي،شميسة  6
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من قانون  14وهذا حسب نص المادة  ،عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم العمل الذي يليه
 1التسجيل.

مراعاة الأوقات الرسمية طوال أيام الأسبوع دون أن ننسى  ونشير إلى أن الإيداع يتم
حيث نصت  2،من قانون التسجيل 13وهو ماورد في المادة  ،للعطل والتي تحددها الإدارة

 " تفتح مكاتب التسجيل إلى العموم حسب الساعة التي تحددها الإدارة كل يوم ماعدا:على:

 أيام الجمعة وبعد الظهر من كل يوم خميس.                                     ـ

 دة بموجب القانون.أيام الأعياد المحد ـ

بعد ظهر اليوم الذي تحدده الإدارة من أجل القفل الشهري للمحررات  الاقتضاءعند  ـ
 الحسابية.

 والغلق على باب كل مصلحة". الافتتاحوتعلق أيام وساعات  ـ

ضمن الآجال المحددة بموجب  الاعتبارإضافة إلى أن يوم تاريخ العقد لا يؤخذ بعين 
 .3قانون التسجيل من أجل تسجيل العقود

 جزاء الإخلال بآجال التسجيلثالثا: 

يجب على الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة والذين لم يقوموا بتسجيل 
أن يدفعوا غرامة يحدد مبلغها على كل  ،عقودهم في الآجال المحددة بموجب قانون التسجيل

 من قانون التسجيل. 23المادة وهذا حسب  4فةمخال

                                                           
 .54 سابق صمرجع  ،جميلة زايدي 1
 .64مرجع سابق  ،شميسة بوغازي  2
 .47مرجع سابق ص  بلحسن،عبد الحق  3
 .55مرجع سابق ص ،جميلة زايدي 4
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فإنه يتعرض الموثقين  ،وعليه فإنه إضافة إلى هاته الغرامات التي يتعرض إليها هؤلاء
 والمحليةكتاب الضبط وأعوان تنفيذ كتابات الضبط وكتاب الإدارات المركزية و  والموظفين

في حال لم يسجلوا عقودهم في  ،لعقوبات تأديبية من قبل السلطة المختصة التي ينتمون إليها
مع إمكانية تطبيق عقوبات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة السارية  ،الآجال المقررة

 1.الاقتضاءالمفعول عند 

 الشهر العقاري المطلب الثالث: 

بل لابد من  ،قيام الموثق بتسجيل العقود التي يحررها لدى مصلحة التسجيل يلا يكف
لهذا سنوضح في هذا المطلب تعريف الشهر و  شهرها لدى المحافظة العقارية المختصة

 جما ينتوأخيرا   ،بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة عند القيام بالشهر ،العقاري في فرعٍ أول
 عنه من آثار في فرعٍ ثاني.

 تعريف الشهر العقاري  الفرع الأول:

 2زوايا النظر إليه. لاختلافوذلك  ،صة بالشهر العقاري لقد اختلفت التعاريف الخا
للعقار وأهمل دور  القانونيةفهناك من عرفه بالنظر إلى دوره في إعلام الكافة بالوضعية 

وهناك من عرفه كنظام مفروض يهدف إلى  ،الحفظ العقاري في حماية الملكية العقارية
إعطاء تصور حول الملكية العقارية وأهمل الدور الرئيسي لهذا النظام كوسيلة لحماية الملكية 

أما الأخير فقد عرفه كوسيلة لتثبيت الملكية رغم أنه يمكن  ،العينية وجميع الحقوق العقارية 
 3أن يتم إشهار سندات تهدف إلى إلغاء حق الملكية.

                                                           
 .55ص  مرجع سابق ،جميلة زايدي 1
 .37صنفس المرجع  ،جميلة زايدي 2
 خاص( كليةلنيل شهادة الماستر تخصص قانون  مذكرة)الجزائري الوعد بالبيع العقاري في التشريع  قرطابة،حسنية  3

 .63ص  ،7273/7272 ،جامعة مستغانم ،الحقوق 
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وبالتالي هناك من عرفه على أنه: " عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات 
لإعلام الكافة بها وإظهارا  لوجودها ليكون الجميع  ،الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري 

 1على بينة من أمرها".

في فقد قيل  ،أما تعريفه كنظام مفروض يهدف إلى إعطاء تصور حول الملكية العقارية
السياق أنه: " مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة والدقيقة المفروضة على الأفراد هذا 

والتي تهدف لتنظيم سريع لإعطاء تصور حقيقي  ،والمعنيين بالحقوق العينية العقارية
 للملكيات العقارية".

ر أو كما عُرفه بأنه: " مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقا
 2حقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينيين اتجاه الغير".

هو أنه ذلك العمل  اعتمادهفإن تعريف الشهر العقاري الذي يمكن  قما سبوبناءا  على 
القانوني الفني الذي يهدف إلى تسجيل وتدوين الوعد بالبيع المنصب على عقار في السجل 

 3غية إعلام الغير بهذا التصرف المبرم.العقاري لدى مصلحة الشهر العقاري ب

ولقد أدى التطور الذي عرفته الشعوب في شتى مجالات الحياة إلى ظهور نظامين 
الأول يسمى بنظام الشهر الشخصي والذي يعتمد في شهر التصرفات  4،للشهر العقاري 

القانونية الواردة على العقارات على أسماء أصحابها. أما الثاني فيطلق عليه نظام الشهر 
 5العيني والذي يتم الشهر فيه على أساس العقار عينه.

                                                           
تخصص  دكتوراه شهادة أطروحة لنيل )العقاري  نظام الشهرحماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل  زهدور،إنجي هند  1

 .71ص ،7277/7276 ،جامعة وهران ،علوم في الحقوق( كلية الحقوق 
 .72مرجع سابق ص  بلحسن،عبد الحق  2
 .775)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  بوزيد،عدنان  3
 .65مرجع سابق ص قرطابة،حسنية  4
 .73مرجع سابق ص  زهدور،إنجي هند  5
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والمشرع  1،فالشهر العقاري في نظاميه الشخص والعيني هو إعلان الحقوق العقارية
وهذا يعود  ،بالنظام العيني استبدلهالجزائري في بادئ الأمر أخذ بالنظام الشخصي ثم 

الموجهة إليه. ولكن نظرا  إلى أن في الجزائر عملية المسح العام للأراضي لم  للانتقادات
النظامين حيث أخذ بنظام الشهر العيني كقاعدة عامة  فإن المشرع تبنى كلاّ  ،تكتمل بعد

بالنسبة للمناطق غير  كاستثناءالشهر الشخصي  وأخذ بنظامسبة للمناطق الممسوحة بالن
 2الممسوحة.

وما تجدر الإشارة إليه أن القوانين والأسس القانونية التي يقوم عليها نظام الشهر 
الأهمية التي يكتسيها  تما يثبوهذا  ،قوانين ومراسيم تنفيذية عدة وموزعة فيالعقاري كثيرة 

فهو  ،حيث تكمن أهمية الشهر العقاري في أن له فائدة في كل تصرف عقاري  3جراء.هذا الإ
بحيث يتيسر لكل ذي مصلحة العلم بوجه  ،بها قوما يتعليؤمن فيه الحقوق العينية العقارية 

عليه من أعباء فلا يقدم على التعامل فيه إلا وهو مطلع على حالة  لوما يثقالحق العيني 
 4العقار فلا يصيبه أي ضرر.

المعاملات وصون الحقوق وتثبيت  واستقرارإلى منع الغش  أنه يؤديبالإضافة إلى 
 5العقاري. والائتمانوفي هذا تشجيع للتعامل في العقارات  ،الملكية والقضاء على المنازعات

العقاري هو وسيلة وضعها القانون في متناول الدولة  إن الشهرالقول بهذا يمكن 
التي تبين حيث تتكون هاته الوسيلة من مجموعة من الإجراءات القانونية  ،لإعلام الأشخاص

                                                           
 .37مرجع سابق ص ،جميلة زايدي 1
 .65مرجع سابق ص قرطابة،حسنية  2
 .792سابق  عالوعد( مرج)أحكام  بوزيد،عدنان  3
 .61مرجع سابق ص بوغازي،شميسة  4
مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال( )الجزائري النظام القانوني للشهر العقاري في التشريع  ،سلمى بومعزة 5

 .24ص ،7275/7273 ،جامعة أم البواقي ،كلية الحقوق 



 العقــاري  بالبيع الوعد تكويـن                                               الأول الفصل

41 
 

وبالتالي فهو يعمل على  ،وكذا الوصف القانوني لهذه العقاراتالوصف المادي للعقارات 
 1كبير بطاقة الحالة المدنية للأشخاص.تنظيم هوية لكل عقار تشبه إلى حد 

وهو ما كرسه  ،وعليه فالشهر العقاري هو من الإجراءات الواجبة لنقل الملكية العقارية
وأيضا أحكام  ،من القانون المدني الجزائري  123المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 

السجل المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس  15-14من الأمر  78-75المادة 
به في مواجهة  الاحتجاجالملكية العقارية وعدم  انتقالورتب على تخلفه عدم  2العقاري.

وبالتالي فإن الفرق بين الشكل الذي يتطلبه القانون في العقد الرسمي كركن فيه  3،الغير
وإجراء شهره في المحافظة العقارية يكمن في أن الإجراء الأول يعتبر ركنا  رابعا  في العقد 

ركنا   رلا يعتببينما إجراء الشهر العقاري في المحافظة العقارية  ،دي تخلفه إلى البطلانيؤ 
كل ما في الأمر أنه لا ينقل ملكية  4،في العقد ولا يؤدي تخلفه إلى بطلان ذلك التصرف

 5فهو بذلك من قبيل الشكلية غير المباشرة. ،به في مواجهة الغير الاحتجاجمكن العقار ولا ي

 إجراءات شهر الوعد بالبيع العقاري والآثار المترتبة عليهالفرع الثاني: 

يتم الشهر على مستوى المحافظة العقاري والتي تعد هيئة عمومية يسيرها محافظ 
وهذه الأخيرة يترتب  ،ويتم هذا الشهر وفقا  لإجراءات معينة لابد منها في هذه العملية ،عقاري 

 إليه في هذا الفرع. جعر ما سنعنها آثار قانونية وهو 

 

 
                                                           

 .24نفس المرجع ص ،سلمى بومعزة  1
يتضمن إعداد مسح الاراضي 7317نوفمبر سنة  77ل ه الموافق 7937ذي القعدة عام  25المؤرخ في  14-17الأمر  2

 (.7317نوفمبر  75صادرة بتاريخ الثلاثاء 37/17ج ر رقم:)العقاري العام وتأسيس السجل 
 .776)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد 3
 .77مرجع سابق ص ،جمال بدري  4
 .776سابق ص  عالوعد( مرج)أحكام  ،عدنان بوزيد 5
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  أولًا: إجراءات شهر الوعد بالبيع العقاري 

 ــ الإيداع القانوني: 7

وهو يتضمن تقديم العقد الرسمي للوعد  ،يعتبر الإيداع عملية ممهدة لتنفيذ إجراء الشهر
أو  ،بالبيع العقاري المطلوب شهره من قبل الأشخاص المخول لهم قانونا تحرير تلك العقود

وبالتحديد على مستوى قسم  1،من قبل أعوانهم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا
المتعلق  83-18من المرسوم  24عليه المادة تما نص وهو 2الإيداع وعمليات المحاسبة.

 3بتأسيس السجل العقاري.

 وعند التحدث عن محل هذا الإيداع فإنه يتم إيداع صورتين رسميتين أو نسخ للعقد
حيث يتم التأشير على النسختين من قبل المحافظ العقاري وترجع واحدة من  ،المراد شهره

الإجراء. أما بالنسبة للثانية والتي يجب أن تحمل  انقضاءهذه النسخ للمودع مثبتا  بذلك 
يحتفظ بها في  ،على الشرط الشخصي للأطراف الاقتضاءتأشيرة التصديق على الهوية وعند 

 83.4-18من المرسوم  22المادة هما أكدتالمحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق. وهو 

 ،وإلى جانب تقديم النسختين استوجب المشرع الجزائري إرفاقها بوثائق ملحقة أخرى 
تتمثل في الجدول الوصفي للتقسيم وكذا مستخرج مسح الأراضي إذا كان العقار الموعود 

وهذا من أجل  5،وقرار التجزئة إذا تعلق الأمر بعملية تجزئة ووثيقة القياسا ببيعه ممسوح
 6التأكد والتحقق من الحالة المدنية الكاملة للأشخاص والتعيين الدقيق للعقار.

                                                           
 .749ص  مرجع سابق ،عدنان بوزيد 1
 .61مرجع سابق ص  ،شميسة بوغازي  2
يتعلق بتأسيس  7316مارس سنة  77ه الموافق ل 7936ربيع الأول عام  74المؤرخ في  69-16المرسوم التنفيذي  3

 (.7316ابريل  79صادرة بتاريخ الثلاثاء  92/16ر رقم:  ج)العقاري السجل 
 .74مرجع سابق ص  ،سلمى بومعزة4
 .744أحكام الوعد( مرجع سابق ص ) ،بوزيدعدنان 5
 .19مرجع سابق ص  ،عبد الحق بلحسن 6
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يقيد فيه  ،بالإضافة إلى ذلك فإن المحافظ العقاري ألزمه المشرع بمسك سجل الإيداع
يشير فيه إلى مراحل  استلامهر وتسليم المودع وصل يوما  بيوم كل الوثائق الخاضعة للش

 1الإيداع وتاريخه ومرتبته.

وبالتالي  ،وتكمن أهمية القيد في سجل الإيداع في تحديد الأسبقية في عمليات الإيداع
 83.2-18من المرسوم  47حسب نص المادة  ،الأسبقية في إجراء الشهر العقاري 

لابد أن تقوم المحافظة العقارية بفتح أبوابها أما بخصوص أوقات إيداع العقد فإنه 
ولكن يجب أن يتوقف قبول الإيداع بساعة من قبل  ،لمودعي العقود والوثائق المعدة للإجراء

وهذا من أجل أن يتمكن المحافظ العقاري  ،المصلحة أي الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء
 3من تسجيل الوثائق المسلمة له في سجل الإيداع.

الإشارة إليه هو ضرورة مراعاة الآجال القانونية المحددة والتي تختلف بحسب  را تجدوم
حيث حدد المشرع آجال شهر  ،المحرر المطلوب شهره وبعد دفع الرسوم الخاصة بالشهر

ورتب على عدم احترام هذه الآجال غرامة  ،الوعد بالبيع العقاري بشهرين من تاريخ تحريره
. لكن سابقا  كانت الآجال القانونية للشهر محددة بشهر من تاريخ دج 7222ب تقدر قيمتها 

وتم  ،وهذا يعني أنه تم تعديلها ،4دج 722كما أن الغرامة كانت تقدر قيمتها ب  ،إعداد العقد
 7333.5من قانون المالية لسنة  37هذا التعديل بموجب المادة 

                                                           
 .65مرجع سابق ص  ،شميسة بوغازي   1
 .744)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  ،عدنان بوزيد 2
 .794مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي 3
 .744)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  ،عدنان بوزيد 4
الصادرة بتاريخ  35)ج ر رقم: 7333قانون المالية لسنة  نالمتضم ،7335ديسمبر 97المؤرخ في  77-35القانون رقم 5

 (.7335ديسمبر  97
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سلامة العقد أو وجود ونضيف بأنه في حالة رفض الإيداع أو الإجراء وذلك لعدم 
 1فإنه يتم إعادة الوثائق إلى من صدرت عنه. ،أخطاء عند الإيداع

 ــ القيام بإجراء الشهر: 2

على المحافظ العقاري أن يتحقق من قانونية الإيداع وذلك بالتأكد من عدم وجود خطأ 
ويتعين عليه  2،أو مخالفة عند إيداعه وبمعنى أعم أن يتأكد من سلامة العقد شكلا  ومضمونا  

يوما  التالية لتاريخ الإيداع.  77بعد هذا التأكد القيام بإجراء الشهر وذلك من خلال مدة 
أثره إلى تاريخ إبرام التصرف القانوني وبه ينشأ  بلا يرتفيكون للشهر العقاري أثر فوري 

 3أثره إلا من تاريخ إشهاره بالمحافظة العقارية. بلا يرتالحق العيني بحيث 

أما قبل  ،إلا من تاريخ تمام إجراء الشهر قلا يتحقه فإن وجود الحقوق العينية وعلي
مالكا  للعقار محل  رلا يعتبذلك فإن الحق العيني يضل على حاله. فالمتصرف إليه 

وهو مايخول لدائن المتصرف الحق في مباشرة  ،التصرف بل يبقى العقار مملوكا  للمتصرف
 4ليس مالكا  له. باعتبارهنه إجراءات التنفيذ على عقار مدي

 ــ التأشير على البطاقة العقارية:  3

البطاقة العقارية هي أداة مستحدثة تهدف إلى تنظيم عملية الشهر من أجل التوصل 
"السجل  ـب ىما يسموتُكوّن في مجموعها  ،إلى معرفة الحالة المادية والقانونية للعقار

المتضمن إعداد  14-15 من الأمر رقم 72 نص المادة جاء فيما ءما جاوهو  ،العقاري"

                                                           
 .794مرجع سابق ص ،جميلة زايدي 1
 .65مرجع سابق ص  ،شميسة بوغازي  2
 .77مرجع سابق ص ،عزةسلمى بوم3
 .797ص  ،794مرجع سابق ص ،جميلة زايدي 4
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" إن السجل العقاري المحدد بموجب مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري بقولها: 
 1يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية". ،أعلاه 43لمادة ا

الترتيب الأبجدي فالمحافظ العقاري مكلف بمسك مجموعة البطاقات العقارية حسب 
بشرط أن تشتمل كل بطاقة على البيانات الكافية لتعيين  ،لأصحاب الحقوق التي تم شهرها

 أصحاب الحقوق والعقارات محل التصرف.

قسم علوي يتم فيه تقييد كل  ،وبخصوص شكل البطاقة الخارجي فهو مكون من قسمين
وقسم  ،بيعيين أو معنويينالبيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق سواء كانوا أشخاص ط

 2فلي الذي يمثل جدول مخصص لتحديد عناصر تعيين العقار تعيينا  دقيقا .سُ 

بطاقات عقارية شخصية  ،ويحتوي السجل العقاري على نوعين من البطاقات العقارية
مواقع العقارات موضوع التصرف  باختلافوبطاقات عقارية عينية. هاته البطاقات تختلف 

 3فإما تكون العقارات ممسوحة أو غير ممسوحة.

 أ ــ البطاقات العقارية الشخصية: 

ويكلف المحافظ العقاري بمسك  ،وهي التي تكون في الأراضي الريفية غير الممسوحة
موذج مجموعة هذه البطاقات وفقا  للترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم شهرها وطبقا لن

-18 من المرسوم 774خاص يحدد بقرار من وزير المالية. ووفقا  لما جاء في نص المادة 
فإن كل بطاقة تشمل على البيانات الإلزامية لتعيين أصحاب الحقوق وكذا العقارات محل  83

 4حيث يجب أن يبين فيها لكل عقار غير ممسوح نوع العقار وموقعه ومحتواه. ،التصرف

                                                           
 .776مرجع سابق ص  ،زهدور إنجي هند 1
 .797مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي 2
 .776مرجع سابق ص ،زهدور إنجي هند 3
 .63مرجع سابق ص  ،شميسة بوغازي  4
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اقات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب ويتم ترتيب البط
فيتم ترتيبها  الاعتباريينأما بالنسبة للبطاقات الخاصة بالأشخاص  ،الحقوق وتواريخ الشهر

حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات. وهذا الترتيب ينتج عنه إنشاء فهرس أبجدي متشكل 
 1.من مجموعة البطاقات العقارية الشخصية

 ب ــ البطاقات العقارية العينية:

وهي التي تمسك في أراضي البلديات التي شملتها عملية المسح من قبل المحافظ 
والتي تنشئ بعد إيداع وثائق  ،العقاري الذي يدون فيها الحالة القانونية والوصفية للعقار

المحافظ  المسح لدى المحافظة العقارية وكل تصرف يرد على العقار يؤشر به من طرف
 2العقاري على البطاقات المنشئة وعلى الدفتر العقاري على السواء.

وكتابة البيانات على البطاقة العقارية  التأشيروتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتم 
 33 في المواد من جاء وهو ما ،بر الأسودحبكيفية واضحة ومقروءة ومختصرة مستعملا  ال

 3المتعلق بتأسيس السجل العقاري. 83-18من المرسوم  36إلى 

 ـ التأشير على الدفتر العقاري: 4

قوية ويرسم بوضوح  وذو حجيةيعتبر الدفتر العقاري سندا  قويا  للملكية العقارية 
حيث تسجل فيه كل الحقوق العقارية ومايرد  ،الوضعية القانونية للعقار موضوع التصرف

ويسلم إلى كل مالك يكون حقه قائماُ بمناسبة إنشاء البطاقات  4عليها من تصرفات قانونية.

                                                           
 .796مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي1
 .17مرجع سابق ص  ،عبد الحق بلحسن 2
 .747أحكام الوعد( مرجع سابق ص ) ،بوزيدعدنان  3
 .63مرجع سابق ص  ،شميسة بوغازي  4
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وكل تأشير على البطاقة العقارية يجب أن ينقل على الدفتر العقاري حتى يرسم  ،العقارية
 1الوضعية القانونية للعقار.

لابد من أن  ،فالمالك صاحب الدفتر العقاري عند تصرفه تصرفا  ناقلا  للملكية العقارية
ه ويؤشر عليه بهذا التصرف بصورة واضحة دون كشط أو تحشير حسب نص يضبط دفتر 

 83.2-18من المرسوم  45المادة 

والجدير بالذكر أنه في حالة التأشير على دفتر عقاري جديد من قبل المحافظ العقاري 
فإنه يجب على المحافظ العمل على  ،ر عقارية سابقة تم التأشير عليهابالرغم من وجود دفات

 3الدفاتر العقارية السابقة مع الإشارة إلى هذا الإتلاف على البطاقات العقارية. إتلاف

 4،وقد ألزم المشرع تقديم الدفتر العقاري في كل طلب عملية إيداع وإلا تم رفض الإجراء
وبمعنى أخر أنه إذا تقدم شخص بإشهار تصرف عقاري دون أن يكون مصحوبا بالدفتر 

وهذا راجع  5بالمحافظة العقارية تقع تحت طائلة رفض الإجراء. فإن عملية إيداعه ،العقاري 
للأهمية البالغة التي يكتسيها الدفتر العقاري. إلا أنه أجاز المشرع في بعض الأحيان 
للمحافظ العقاري القيام بإجراء عملية الشهر دون أن يتطلب الدفتر العقاري وهذا إذا تعلق 

 بـ:الأمر 

نوفمبر  72المؤرخ في  14-15 من الأمر 73يها في المادة ــ أحد العقود المشار إل7
 مسح الأراضي العام وتأسيس السجل التجاري. دوالمتضمن إعدا ،7215

 ــ عقد محرر أو قرار قضائي صدر دون مساعدة المالك أو ضده.7

                                                           
 .75مرجع سابق ص ،سلمى بومعزة 1
 .16مرجع سابق ص ،عبد الحق بلحسن2
 .63مرجع سابق ص  ،شميسة بوغازي  3
 .791مرجع سابق ص  ،جميلة زايدي 4
 .16سابق ص بلحسن، مرجععبد الحق  5
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 1أو رهن قانوني أو قضائي. امتيازــ تسجيل 9

ونشير إلى أن الدفتر العقاري تم تحديد نموذج خاص به بموجب القرار المؤرخ في  
 83.2-18 من المرسوم رقم 45 .حسب نص المادة7218ماي  21

 ثانيا: الآثار المترتبة عن شهر الوعد بالبيع العقاري 

حيث  ،إن قيمة الشهر العقاري لا تظهر إلا من خلال الآثار التي يرتبها هذا الأخير
 يوجد أثرين يترتبان عن الشهر العقاري وهما: الأثر المنشئ والأثر المطهر.

 ـ الأثر المنشئ للشهر:7

ويقصد بالأثر المنشئ للشهر هو أن الشهر العقاري منشأ  للحقوق العينية العقارية سواء 
المشرع أن الشهر المصدر الوحيد لحقوق  اعتبروقد  3،نقل الملكية أو الحقوق العينية الأخرى 

" كل حق للملكية وكل حق على: 14-15من الأمر  75العينية العقارية حيث نصت المادة 
عيني أخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة 

الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة  عن طريقغير أن نقل المكية  ،البطاقات العقارية
 أصحاب الحقوق العينية".

التي ترمي  والاتفاقاتأن العقود الإرادية  "على:من نفس الأمر  78كما نصت المادة 
حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ  انقضاءإلى إنشاء أو نقل أو 

 4لبطاقات العقارية".انشرها في مجموعة 

                                                           
 .73مرجع سابق ص  ،سلمى بومعزة 1
 .772مرجع سابق ص  ،إنجي هند زهدور 2
 .499مرجع سابق ص ،البيع والمقايضة() ،السنهوري عبد الرزاق أحمد 3
 .49ص ،47مرجع سابق ص  ،إنجي هند زهدور 4
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لنا من خلال المادتين أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الأثر المنشئ للشهر ويتضح 
ويعتبر هذا المبدأ مبدأ  سليما  وذلك لأنه يضمن تطابق القيود المسجلة في المحافظة  ،العقاري 

 1العقارية مع الوضعية القانونية للعقار.

بالملكية في الحقوق  اءللادعبدأ فإنه لم يعترف بغير الشهر موالمشرع بتبنيه لهذا ال
 ،شهرهاوبالتالي إذا تم شهر هذه الحقوق فإنها تسري في مواجهة الكافة من تاريخ  ،العينية

أن يتم الشهر. لهذا فإن الحق  إلىبينما التصرف غير المشهر يبقى حق صاحبه معلقا  
رع يعتبر إلا أن هذا لا يعني أن المش2،العيني لا ينتقل ولا يسقط إلا بموجب الشهر وحده

وإنما يعد إجراء علق المشرع عليه ترتب  ،الشهر ركنا  في العقد أي بدونه يبطل التصرف
 3الأثر العيني للتصرف.

 ،فإذا كان الشهر العقاري منشئ للحقوق العينية فإن هذا لا تأخذ به جميع التشريعات
د وهو ما سار عليه العق انعقادفالمشرع الفرنسي تنتقل فيه الحقوق العينية العقارية بمجرد 

 4إلا وسيلة للإعلام فقط. وما هوأما الشهر  ،المشرع التونسي كذلك

 ــ الأثر المطهر للشهر:2

والتطهير في نظام  ،أو يلحق به هما يشوبالتطهير هو تنظيف شئ معين من كل 
العقار إلى المالك الجديد خاليا  من كل العيوب التي تثقل العقار  انتقالالشهر العيني هو 

لكن إذا كان العقار تم شهره معيبا  بأحد العيوب كالرضا مثلا  فإن التصرف  ،محل التصرف

                                                           
 .13مرجع سابق ص ،عبد الحق بلحسن1
 .49مرجع سابق ص ،إنجي هند زهدور 2
القانون العام الداخلي(  مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص)الجزائري الشهر العقاري في القانون  ،خليل بزاز ،فاتح بسيبس3

 .774ص ،7274/7277 ،جامعة جيجل ،كلية الحقوق 
 .745)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد4
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بهذه العيوب  والاحتجاجومع ذلك لا يمكن التذرع  1قابل للإبطال من طرف المتصرف إليه.
 لمبدأ القوة الثبوتية للشهر. ستناداامادام التصرف القانوني قد أشهر 

المعاملات العقارية وتدعيم  استقرارويهدف الأثر المطهر أساسا  إلى المحافظة على 
 2وتشجيع القروض المرتبطة بالرهون. الاقتصاديينالعقاري مع طمأنة  الائتمان

ملكية مهم في هذا الشأن هو أثر الشهر للوعد بالبيع العقاري حيث تنقل ال وما هولكن 
 ،المدة المتفق عليها في العقد لكونه من العقود التمهيدية ولا تنتقل في الحين انقضاءفيه بعد 

ويكون ذلك بإعلان الموعود له رغبته في شراء العقار محل الوعد وبالتالي مباشرة إجراءات 
 البيع العقاري النهائي.

وذلك  ،تصوره في الوعد بالبيع العقاري  نلا يمكوعليه فإن الأثر العيني للبيع العقاري 
لأن هذا الأخير لا ينقل ولا يعدل ولا يصرح بحق الملكية العقارية لفائدة الموعود له وإنما 

 هما كرستوهو  3تبقى بيد صاحبها الواعد ولهذا فهو ينشئ للموعود له فقط حق شخصي.
لشهر الوعد  ةلا ضرور  ـز جائ ـ" سكن تساهمي وعد بالبيع المحكمة العليا في قرار لها: 

أنه بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع فإنه تضمن جميع المسائل الجوهرية للعقد  بالبيع حيث
فهو مستوفي للشروط  ،المبيع والثمن والمدة التي يجب إبرامه فيها ءوالشيالمراد إبرامه 

وبالتالي إن الوعد بالبيع لا  ،من القانون المدني الجزائري  17المنصوص عليها بالمادة 
شخصي لا يشترط فيه الشهر كما ذهب إليه قضاة  التزامينقل الملكية العقارية وإنما هو 

 4.الموضوع ......"

الشكل في عقد الوعد بالبيع العقاري إلا أنه لم  اشتراطوالمشرع الجزائري بالرغم من 
ولكن  ،العقاري إلى إجراء الشهر يضع نصا  صريحا  حول إلزامية إخضاع عقد الوعد بالبيع

                                                           
 .52مرجع سابق ص ،عبد الحق بلحسن1
 .44مرجع سابق ص ،إنجي هند زهدور 2
 .745)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد3
 غير منشور. ،القسم الثاني ،الغرفة العقارية ،7274فيفري  79المؤرخ في ،2576792القرار رقم4
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المتضمن قانون المالية لسنة  2527ديسمبر  75المؤرخ في  77-29بموجب قانون 
منه فإنه أكد على ضرورة شهر عقد الوعد بالبيع  72ومن خلال نص المادة  7224،1

بالبيع المنصب على  وإخضاع الوعدرسم الشهر العقاري  استحداثالعقاري وذلك من خلال 
 2العقار.

والغاية الأساسية من الشهر العقاري للوعد بالبيع ليست نقل الملكية وإنما شهر الحالة 
من أجل تمكين الغير الذي يريد التعاقد بصدده أو القيام بإجراء  ،القانونية والمادية للعقار

ا فإن الحق المتعلق لهذ ،حوله من الوقوف على حقيقة وضعه ومدى الحقوق المترتبة عليه
 3به في مواجهة الغير. الاحتجاج نلا يمكبه وغير المشهر في البطاقة العقارية 

 

 

                                                           
صادرة بتاريخ  ،59ر رقم:  ج ،7224قانون المالية لسنة  نالمتضم ،7229ديسمبر  75المؤرخ في  77-29قانون رقم 1

 .7229ديسمبر  73
 .779مرجع سابق ص ،زهيرة بن خضرة زهيرة 2
 .743)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  ،عدنان بوزيد3
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 تمهيد:

بحيث يشترط فيه كما  سلفا،الوعد بالبيع العقاري على النحو الذي بيناه  دقانعمتى ما 
، فوجب أن يتوافق الطرفان على عقد الوعد بالبيع رنا توافر جميع أركانه الموضوعيةذك

ون القان اشترطهوكذا أن يتوفر في محل العقد ما  ة،هريجو العقاري وما يشمله من عناصر 
كنا في عقد الوعد ، ومدة الوعد التي تعتبر هي الأخرى ر من ق. م. ج 37في فحوى المادة 

فلقد نص على ذلك المشرع الجزائري  بامتيازبر هذا الأخير عقدا شكليا ت، ويعبالبيع العقاري 
 قانونا. فوجب كما ذكرنا أن يتم في الشكلية المحددة

وتعتبر  ،مرحلتها باختلافتختلف  على هذا النحو فإنه ترتب عنه آثار جمة نعقدافإذا 
، ففي مرحلة مـا قبـل إبداء الموعود له ته في الشراء فاصلا بينهمارغب هالموعود لإبداء  لحظة

أما الرغبة في شراء العقار محل الوعد بالبيع، يبقى الواعد مالكا للعقار الموعود ببيعه. 
الموعود له فلـه حـق شخصي يتمثل في مطالبة الواعد بإبرام عقد البيع عند حلول الأجل، وله 
في سبيل المحافظة على هذا الحق أن يستعمل عدة ضمانات قانونية سخرها له المشرع 

 )المبحث الأول(.  الجزائري ضمانا لذلك

ه الرغبة في شراء العقار أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد إعلان الموعود ل
الطريق مهيئا لانعقـاد  محل الوعد بالبيع، فهنا للموعود له أن يستعمل حقه في الشراء فيكون 

 .المبحث الثاني() النهائي ععقد البي
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 مدته دون إعلانها وانقضاءالمبحث الأول: أثر الوعد قبل إعلان الرغبة في الشراء 

عقد الوعد بالبيع العقاري إلـى حـين إبداء الرغبة في  إن مدة الوعد تبدأ من لحظة إبرام
الشراء من جانب الموعود له أو بحلول الميعاد المحدد لإبرام العقد النهائي، فتترتب على 

رتب يُ لا في حين  ،الشخصي ذات الطابع  الالتزامات بعضلال هذه الفترة العقدية الواعد خ
عقد الوعد بالبيع العقاري في ذمة الموعود له أي التزام قبل إبداء رغبته في شراء العقار 

الوعد ) الخيار خلال فترة  قح يسمى بل يثبت له حق شخصي ،المنصب عليه الوعد
المطلب الأول(، ولا يبقى المبيع بمنئ عن تأثير عقد الوعد بالبيع العقاري خلال هاته الفترة، 

يه أو من خلال تحديد من يتحمل تبعات ما يجري عليه من تغيرات مزيدة ف فيؤثر فيه
، وقد تمر مدة الوعد دون أن يعلن الموعود له رغبته في شراء منقصة منه )المطلب الثاني(

 العقار )المطلب الثالث(.

 أثر الوعد على طرفيه الأول:المطلب 

، د طرفان وهما الواعد والموعود لهالعقو للوعد بالبيع العقاري كما بينا سابقا وكغيره من 
حسب مركزه  آثاره تتأرجح بين طرفيه كل   فإن سالفا أشرناالوعد صحيحا كما  انعقدفإذا 

 القانوني.

 بالنسبة للواعد  الأول:الفرع 

، والالتزام الذي يرتبه عقد  1يعد عقد الوعد بالبيع العقاري ملزما لجانب واحد وهو الواعد
البيع وهذا العمل هو أن يبرم عقد  ،بعمل التزامالوعد بالبيع العقاري في ذمة الواعد هو 

 .2مع الموعود له إذا أظهر هذا الأخير رغبته في الشراء في المدة المحددة سلفا  النهائي

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اص )الجزائري سامية حماني، الوعد بالبيع في القانون المدني  لعفاتي،حكيمة  1

 .77ص  7275/7273،جامعـة الجزائـر ،معمق(، كليـة الحقـوق 
 .69ص سابق،والمقايضة(، مرجع  البيع)السنهوري عبد الرزاق أحمد 2
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وبالتالي يلتزم الواعد بالبقاء على وعده في إبرام العقد النهائي عند حلول موعده، أو 
حق شخصي ولو للواعد ب، فيصبح الموعود له دائنا لان الموعود له رغبته في التعاقدإععند 

حقه  لأنمن العقود العينية الناقلة للملكية، كالوعد بالبيع العقاري؛  كان محل الوعد عقدا
 .1من وقت التعاقد النهائي، مع مراعاة قواعد التسجيل والشهر العقاري يوجد إلا  لاذا هالعيني 

مرحلة قبل إبداء الموعود له الرغبة في الشراء هو التزام  في فطبيعة التزام الواعد 
 أمران: ويترتب خلال هاته المدة .2شخصي يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن العمل

وكذلك ثماره وحاصلاته،  الذي وعد ببيعهل مالكا للعقار ظ: أن الواعد ي الأمر الأول
بقاء الملكية للواعد أن تكون تصرفات الواعد إلى  ىعل وينجر ،3ومن ثم فله أن يتصرف فيه
صحيحة نافذة في حق الموعود له متى توافرت فيها الشروط  ،الغير هي المال الموعود به

إلى  العقارا بإجراء الشهر، فإذا باع الواعد هذا ما تعلق منهـلبها القانون وخاصة التي يتط
شخص ثالث وسجل البيع قبل ظهور رغبة الموعود له في الشراء، بل وبعد ظهور هذه 
الرغبة إذا لم يتمكن الموعود له من تسجيل البيع النهائي الذي تم بظهور رغبته في الشراء 

وفي كلتا الحالتين لا يكون 4،فذا في حق الموعود لهقبل تسجيل البيع الأول، كان هذا البيـع نا
فلا يجوز له حتى بعد قبوله الشراء أن يدعي  5،إلا الرجوع على الواعد بالتعويض للموعود له

على هذا المال أي حق، ولكن يجوز للموعود له أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على 
 .حقه الشخصي أو لإفادته منه

                                                           
 .733سابق، صالإطار القانوني للوعد بالتعاقد(، مرجع ) ،بلحاجالعربي  1
المطبوعات  ، ديوان7علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط  2

 .47، ص الجامعية، الجزائر
 .93المرجع السابق، ص  قدادة،خليل احمد حسن  3
 مصر، الحقوقية، القاهرة،منشورات الحلبي  ،24عقـد البيـع، ط  المسـماة،العقـود  المدني،سليمان مرقس، شرح القانون  4

 .726 ، ص7352
 .93خليل احمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص 5
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إذا توافرت فيه شروطها، وأهمها علم  ةالبوليصيكأن يطعن في هذا التصرف بالدعوى  
 1.المتصرف إليه بالوعد بالبيع الذي حصل الإخلال به

التعويض  استحقاقويذهب الأستاذ جميل الشرقاوي إلى اقتصار حق الموعود له على 
المنعم البدراوي إلى ، في حين ذهب الأستاذ عبد المتصرف إليه إذا كان سيئ النية من

، فإن المشتري إذا تمكن من تسجيل ي حق الموعود لهتصرف غير نافذ فلصعوبة جعل ا
ه لم يستطع الموعود له أن يحتج على المشتري بأن الموعود له البيع النهائي لتسجي قبلعقده 

 * عقده.كان سيئ النية وقت أن سجل 

تصرفات الواعد إلى الغير صحيحة ونافذة في حق الموعود  إنوبوجه عام يمكننا القول 
 2له.

 لاوذلك عم ،ما يتعلق بمسألة بقاء الواعد على وعده خلال فترة الوعد :الثانيالأمر 
وتعتبر الاتفاقات المتوصل إليها بشأنه والمدرجة ضمن . بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

وهو ما تكرسه  3للمتعاقدين، وتطبيقا لمبدأ سلطان الإرادةالمحرر الرسمي للوعد بمثابة دستور 
العقاري الذي يتوصل إليه  الوعد بالبيع.ج، فإن ذلك ينطبق على عقد من ق.م 748المادة

فلا يمكن للواعد أن ينقض وعده أو يعدل فيه من جانب واحد  ،كل من الواعد والموعود له
م الوعد قائما، أي إلى أن يستعمل الموعود له بعد انعقاده صحيحا، وعليه أن يبقى عليه ما دا

 .4حقه في الخيار وإبداء رغبته في الشراء خلال المدة المحددة 

                                                           
 .726سليمان مرقس، مرجع سابق، ص 1

 .64ص  سابق،مرجع  (،والمقايضة )البيعلسنهوري *نقلا عن هامش الأستاذ عبد الرزاق أحمد ا
 .41ص  سابق،مرجع  البيع،الوجيز في عقد  ،زاهية حورية سي يوسف 2
 .775)أحكام الوعد( مرجع سابق، ص ،عدنان بوزيد3
 .17ص  سابق،مرجع  بدري،جمال 4
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وما يتعلق كذلك بأن لا يمنع الواعد الانعقاد المحتمل للعقد النهائي، وذلك إذا أبدى 
إذا استوفى جميع الموعود له الرغبة في الشراء خلال المدة المحددة، فان العقد النهائي ينعقد 

 .1الشروط إذا لم يكن التنفيذ العيني للالتزام مستحيلا

فظ على العقار المنصب عليه الوعد، كما يقوم بذلك ويتعين على الواعد كذلك أن يحا
، عملا ضرار بالعين الموعود بهاالإعن كل تصرف من شأنه  بالابتعاد، وذلك الرجل العادي
 2من ق.م.ج. 717بأحكام المادة 

 بالنسبة للموعود له  اني:ــالثفرع ال

 وهذا الالتزاميتمثل التزام الواعد في هذه المرحلة في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، 
الممنوح  قفالح ،الخياريقابله حق مميز ممنوح للموعود له في نفس هـذه المرحلة يدعى بحق 

للموعود له والناتج عن عقد الوعد بالبيع العقاري هو عبارة عن حق شخصي أو حق دائنية 
 3الواعد.مضمونه ما للدائن المتمثل في الموعود له من حق قبل المدين المتمثل في 

 لخيار الممنوح للموعود لهاطبيعة حق  أولًا:

للتصرف على الواعد طيلة مدة لخيار الممنوح للموعود له قيدا حقيقيا اويمثل حق 
فيكون للموعود له بمقتضى هذا الحق أن يعبر بمحض إرادته عن رغبته في قبول  ،4الوعد

حيث 5رفضه، سواء كان ذلك في العقد الملزم لجانبين أو لجانب واحد، منإبرام العقد النهائي 
 حق شخصي. له سوى في الحالتين ليس للموعود 

                                                           
 .79، ص 7277، الجزائر، والنشرللقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة  البيع وفقازكريا سرايش، الوجيز في عقد  1
 .777مرجع سابق ص  خضرة،زهيرة بن 2
 .14جمال بدري، مرجع سابق ص3
 .776سابق ص  خضرة، مرجعزهيرة بن 4
 .739ص  ،7225هومه، الجزائر،  ، دار7لحسن بن شيخ اث ملويا، المنتقى في عقد البيع، ط 5
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ا علـى العقار العقاري للموعود له خلال هذه المرحلة حقا عينيـلا يمنح الوعد بالبيع 
بل الواعد، ويتمثل هذا الحق في مطالبة ، بل يخوله فقط حقا شخصيا ق  المنصب عليه الوعد

 1في المدة المحددة لذلك. رشراء العقاالموعود له للواعد بإبرام عقد البيع النهائي إذا رغب في 

بحيث يكون  ،زيار يجعل الموعود له في مركز مميفي الخ إن الحقويمكن القول 
مصير العقد النهائي متعلق به وحده دون الواعد، ففي حالة إبداء الموعود لـه رغبته في إبرام 
عقد البيع النهائي فإن الواعد يكون ملزما بأن يتم هذا البيع، أما في حالة عدم إبداء الموعود 

لها تنقضي دون إبدائها، فإن عقد البيع النهائي لن  له تلك الرغبة في فترة الوعد أو بتركه
 .2ينعقد بفعل هذا الحق، وينقضي تبعا لذلك عقد الوعد

وفقا لأحكام حوالة  ويكون ذلكويجوز للموعود له أن يتصرف في حقه الشخصي، 
 3.وإعلامهالحق المتمثلة أساسا في قبول الواعد بها 

 حماية حق الخيار الممنوح للموعود له ثانيا:

، ويمكننا الحديث لموعود له أن نوفر له حماية خاصةمن مستلزمات منح هذا الحق ل
 فترتين:عن حماية حق الخيار على 

 :قبل شهر عقد الوعد بالبيع العقاري ــ  7

عقد الوعد صحيحا بجميع شروطه الموضوعية والشكلية وقبل شـهره فـي  انعقادأي بعد 
 المحافظـة العقارية.

يجوز في هذا الباب للموعود له أن يشترط في عقد الوعـد المنعقد بينهما شرطا بمنع ف
إذ أن مقتضى شرط المنع من التصرف أن يكون لمن تقرر الشرط  ،الواعد من التصرف

                                                           
 .17ص سابق،مرجع  بدري،جمال 1
 .17ص  المرجع،نفس  بدري،جمال 2
 .721مرجع السابق، ص  مرقس،سليمان  3
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على خلاف الشرط وذلك  ،إبطال ما يجريه المالك من تصرفاتالمانع لمصلحته حق طلب 
 1لحماية حق الموعود له من تصرفات الواعد خلال هذه المرحلة.

إلى المشتري  الملكيةوانتقلت  أما إذا تصرف الواعد في العين المنصب عليها الوعد
الموعـود لـه مـن بفعل الشهر، يسقط الوعد بـالبيع العقاري في هذه الحالة، وذلك لعدم تمكـن 

حيث اقرت المحكمة العليا في قرار لها صادر في  ،الاحتجاج بالوعد في مواجهة الغيـ
تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكية للغير  إذا" انه:على  34/47/2424

عن طريق شهر التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع 
 "من القانون المدني 12على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 

عود به كرهنه ونفاذ وهـو نفس الأمر إذا قـام الواعـد بتصرف ينقـص من قيمة العقار المو 
 2له.هذا الرهن فـي مواجهة الموعود 

يمكننا القول بأن القواعد العامة قاصرة على إضفاء الحماية المطلوبة لحق الموعـود له 
في هذه المرحلة، مما يجعل الهدف المرجو من عقد الوعد مفرغا مـن أية قيمة له سوى 

 .3الواعد بالتزام شخصيإمكانية الحصول على التعويض على أساس إخلال 

 : بعد شهر عقد الوعد بالبيع العقاري ــ  2

ية حق الخيار الممنوح البيع العقاري أفضل وسيلة قانونية لحمايعد شهر عقد الوعد ب
، وهذا ما أكدته الضرورة العملية التي استدعت التوصل إلى هـذا الحكـم، وكذلك للموعود له

 .4الموعود له بصفة كاملةقصور القواعد العامة على حماية حق 

                                                           
 .94، ص 7226، ديـوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 27طالجزائري، عقد البيع في القانون المدني  حسنين،محمد  1
معهد الحقوق  والسياسية،، ضرورة شهر الوعد ببيع عقار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية زواوي فريدة  2

 .647، ص 7337، 99 ج، 29والعلوم الإدارية بن عكنون، عدد 
 .54ص سابق،مرجع  بدري،جمال 3
 .54ص  المرجع،نفس  بدري،جمال 4
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عقد الوعد فإن الواعد يكون مقيدا بحـق الموعـود لـه المشهر ويمتنع عليه  وبفعل شهر
البيع النهائي إذا أظهر الموعود له  بإبرام عقدتبعا لذلك التصرف في العقار، ويلتزم كـذلك 

 .رغبته في ذلك في الوقت المحدد

...إذا تصرف الواعد في العقار الموعود  "وهو ما كرسته المحكمة العليا في قرار لها 
به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التـصرف فـي المحافظة العقارية، لا يبقى 

 176للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا إلى أحكـام المـادة 
 ."1ق.م.ج

وبالتالي إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقلت ملكيتـه إلى المتصرف إليه، 
أصبح تنفيذ الواعد لالتزامه مـستحيلا، ولا يبقـى للموعود له في هذه الحالة سوى الرجوع على 

 الواعد بالتعويض على أسـاس الإخلال بالتزام شخصي.

 أثر الوعد على المبيع  الثاني:المطلب 

شأنه شأن عقد تام   ي عد بالبيع العقار و الو 2،يع هو الملكية أو أي حق مالي آخرالمب
محل ما يشترط في  ه، حيث يشترط فيهد ببيعو عو العقار الم في لمحل متمثبه د و العقجميع 
وبناءا على ذلك  3من ق.م.ج. 36إلى  37 ناد مو المام أحك هاط التي تضمنتو م الشر الالتزا

، ولقد بينا الأثر المترتب على طرفي الوعد ، وأما عند محله يتأثر كما يتأثر أطرافه به فإن
الحديث عن أثر الوعد على المبيع فإن ذلك سيجرنا للحديث عن التغيرات التي تطرأ على 

، أو قد يتعرض  مقدارهالعقار الموعود ببيعه سواء كانت هاته التغيرات تزيد من قيمته أو 
 ك كلي أو جزئي.العقار لهلا

 
                                                           

 . 120، ص7227 ، سنة27القضائية للمحكمة العليا، عدد  ، المجلة92/27/7227مؤرخ في  775779قرار رقم  1
 .67مرجع سابق ص  ،البيع(زاهية حورية سي يوسف )الوجيز في عقد 2
 .772)أحكام الوعد( مرجع سابق ص  بوزيد،عدنان 3
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 حالة الهلاك الجزئي  الأول:الفرع 

، إلا أنه أن يحافظ على العقار الموعود به عد كما تم التعرض له آنفاا يجب على الو 
ة المبيع ما من شأنه أن ينقص من قيمته عن طريق هلاكه لأثناء فترة الوعد قد ترد على حا

 .جزئيا

جزئيا، كتحطـم جزء من المبنى جراء  اهلاكالعقاري عد بالبيع و إذا هلك العقار محل الف
ا هإلى التغيير في حالت ى، مما أدلهاد ببيعو عو الم الأرضتربة  نجزء م انجرافزلزال أو 

استحالة تنفيذ  مأما ون فإننا نك .المنفعة العامة أجل نا مهكية جزء منملنزع  وا، أهكمساحت
الواعد إلا جزئيا ولا يبقى للموعود له سوى القبول بالتنفيذ  التزاموبالتالي لا ينقضي جزئية، 
 1العقاري.أو رفض الشراء وبالتالي ينقضي عقد الوعد بالبيع  للالتزامالجزئي 

*، للإشارة أنه لثمنفللواعد أن يلزمه بكل ا المبيع،فإذا أبدى الموعود له رغبته في شراء 
التعويض للواعد لأنه مزال مالكا للعين  ن، كاالعامةكية بعض من العين للمنفعة إذا تم نزع مل
 الموعود بها.

الهلاك الجزئي العين المنصب عليها الوعد بعد أن أبدى الموعود له  اعترى أما إذا 
فوجب بناءا على كية، لملا نقلإجراءات  وقبل إتمامرغبته في الشراء وقبل أن يتسلم العين 

إذا وجد في قدر المبيع  "ي تقضي بما يلي:والتمن ق.م.ج 388 ةالماد إلىذلك الرجوع 
نقص أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو فسخ العقد وحق البائع في 

". طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليـم المبيع تسليما فعليا
ء الجزء المتبقي مع إنقاص فيكون للموعود له طبقا لنص المادة السالف ذكرها إما قبول شرا

 .2العقاري  عالوعد بالبيالثمن أو فسخ العقد وانقضاء عقد 

                                                           
 .712ص سابق،مرجع  الوعد()أحكام  ،عدنان بوزيد1

 .67ص  سابق،مرجع  السنهوري،*نقلا عن حاشية الأستاذ 
 .717)أحكام الوعد( مرجع سابق ص ،عدنان بوزيد2



 العقـاري  بالبيع الوعدآثـار                                                   الثاني الفصل

61 
 

ك العقار الموعود ببيعه هلاكا جزئيا وكانت طبيعة العقار لا ه إذا هلخلاصة ذلك أن
، وفي حالة ما إن ي ينقضي لتخلف ركن المحلفإن عقد الوعد بالبيع العقار  ،تقبل التجزئة

فإن للموعود له إما القبول بشراء العقار على  ،تقبل التجزئة والتبعيضكانت طبيعة العقار 
ينقضي العقد هنا كذلك  ،حاله وبثمنه المحدد في العقد ودون نقصان  أو رفض الشراء أصلا

لكنه يثبت أن الهلاك الجزئي ار ، وقد يرفض الموعود له شراء العقدون تعويض من الواعد
ففي هذه الحالة يتحمل  ،العقار المنصب عليه الوعد كان بتدخل من الواعد اعترى الذي 

 1الواعد تبعة الهلاك ويلزم بالتعويض .

 الهلاك الكلي للمبيع  الثاني:الفرع 

فإن تبعة الهلاك الجزئي  اعتراه رأينا أن المبيع المتمثل في العقار الموعود ببيعه قد 
حالة الهلاك  في هذا الفرع إلى ، وسنتعرضعلى مالكه إن كان له دور في ذلك هلاكه تقع

 للعقار.الكلي 

الة لا ينعقد العقد يقصد بالهلاك الكلي للمبيع فناء ذاتيته التي كان عليها، ففي هذه الح
 .2مطلقاباطل بطلانا  دفهو عقومن ثم  ،لانعدام محله

الشيء المبيع قضاء وقدرا فإن تبعة هلاكه حيث يرى الأستاذ السنهوري أنه إذا هلك 
، بل لكونه عليه الحال في حال البيع النهائيلا لإنه حدث قبل التسليم كما هو  ،على الواعد

 .3الشيء على مالكه كالمبيع وهلامالكا للشيء 

وذلك  ،عقد الوعد بالبيع العقاري  لانقضاءويعد هلاك العقار المنصب عليه الوعد سببا 
العقد لا  انعقادويشترط في ذلك أن تكون واقعة الهلاك بعد  ،لالتزامهتنفيذ الواعد  لاستحالة

                                                           
 .717)أحكام الوعد( نفس المرجع ص ،عدنان بوزيد1
هشام طه محمود سليم، العقود المسماة، بالتطبيق على عقد البيع وعقد الإيجار على ضوء كل من القانون المصري  2

 .33، ص7274والقانون البحريني، البحرين ،
 .67ص سابق،مرجع  ،البيع والمقايضة() ،السنهوري عبد الرزاق أحمد 3
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لغياب ركن المحل  عن العقد فإن كانت سابقة له فهنا لا يمكننا الحديث أصلا له،سابقة 
 .1جق.م. من  39وعدم وجوده طبقا لما قضت به المادة 

وبالتالي  ،تنفيذ الواعد لوعده استحالةإن هلاك العقار الموعود به هلاكا كليا يعني 
تتجلى  الاستحالة، وهذه للالتزامالتمسك بالتنفيذ العيني ينقضي تبعا له حق الموعود له في 

 أمرين:في 

 الأمر الأول: أن يكون هلاك العقار لسبب أجنبي لا دخل ليد المدين فيه 

هو عليه الحال في حالة يكون ذلك إذا حصل الهلاك الكلي للعقار لأسباب قانونية كما 
، ففي هذه الحالة ينقضي الوعد بالبيع على أن لعقار الموعود به للمنفعة العامةنزع ملكية ا

، وقد تتسبب في ذلك أيضا 2التعويض من حق الواعد باعتباره المالك الأصلي للعقار ن يكو 
التنفيذ العيني يجعل  ، مما...أسباب طبيعية كقوة قاهرة أو ظرف طارئ كالزلازل والفيضانات

للالتزام مستحيلا مما يترتب عليه انقضاء التزام الواعد الشخصي وانقضاء الوعد بالبيع 
وأما عن حق الموعود له في هذه الحالة فينقضي  .وتبقى تبعة هلاكه على مالكه ،العقاري 

 ع، ويقبالتعويضولا يمكنه إلزام الواعد  يمكنه التمسك بالوعد قبل الواعد هو الأخر كذلك فلا
 .3عبء إثبات السبب الأجنبي في هذه الحالة على المدين الواعد

 أن يكون هلاك العقار بسبب المدين الثاني:الأمر 

يحدث أن يتهاون المدين الواعد في الحفاظ على العقار الموعود به ولا يبذل كل العناية 
كعدم إجراءه للترميمات اللازمة بالرغـم من اعذار الموعود له، أو قيامه  ،الكافية لبقائه

 بأشغال الحفر بالقرب من العقار وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات اللازمة.

                                                           
 .764ص  سابق،)أحكام الوعد( مرجع  ،عدنان بوزيد1
 .765ص المرجع،)أحكام الوعد( نفس  ،بوزيدعدنان 2
 .747أنور سلطان، العقود المسماة، مرجع السابق، ص  3
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 انقضاءعنه ، فيترتب  1تنفيذا عينيا أمرا مستحيلا لالتزامهما يجعل من تنفيذ الواعد 
مما يجعل للموعود  ،وبالتالي تقع تبعة الهلاك هنا على المدين الواعد .الوعد بالبيع العقاري 

إثبات خطأ ، ويقع عبء ذ بطريق التعويض لكونه مستحقا لهله الطريق متاحا للجوء للتنفي
، وهذا طبقا لأحكام المسؤولية العقدية نظير الإخلال بالالتزام العقدي المدين على الموعود له

 أحكام المسؤولية التقصيرية متى توافرت شروطها.أو تأسيس ذلك بناء على 

انقضاء الوعد بهلاك محله ليست من النظام العام، إذ يجوز  هذا ونشير إلى أن قاعدة
فيما الواعد قائما وهذا  التزامعلى خلاف ذلك، وتبعا لذلك يمكن أن يبقى  الاتفاقللأطراف 

 :ييل

ة يتحمل الواعد المدين تبعة هلاك العقار في حالفي حالة الاتفاق في عقد الوعد بالبيع أن  ـــ
من  27فقرة  715، مما يشدد من مسؤولية الواعد وهو ما نصت عليه المادة القوة القاهرة

 ج.ق.م. 

 مالنهائي لتسلاجراءات البيع م حالة قيام الموعود له بإعذار الواعد بعد إعلان قبوله واتماــ ـ
 يتحملذه الحالة هلسبب أجنبي مما أدل إلى استحالة تنفيذ العقد، في هلك العقار  مث ،العقار

 .2هد لو عو يض المو زما بتعلم ون يكلهلاك و اعد تبعة او ال

 مدة الوعد دون إبداء الرغبة في الشراء انقضاء الثالث:المطلب 

 يقصد بالمدة هنا الفترة الزمنية التي تمتد من إنشاء الوعد إلى قيام العقد الموعود به،
 المدة باطلا ولا يرتب أي أثر أو التزام. هويعتبر عقد الوعد بالبيع العقاري الذي لم تحدد في

 ،الانعقادتعد المدة في عقد الوعد بالبيع العقاري كما سلف وذكرنا شرطا من شروط 
 من ق.م.ج. 17صرح به المشرع الجزائري في فحوى المادة  ما وهذا

                                                           
 .412علي فيلالي، الالتزامات، مرجع سابق، ص  1
 .719ص سابق،حكام الوعد( مرجع )بوزيد، عدنان  2
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له رغبته في إبرام العقد لذا وجب بناء على ذلك تحديد مدة للوعد يبدي فيها الموعود 
 .تفضي إلى إبرام العقد النهائي اتالالتزام، ويلتزم خلالها الواعد بجملة من النهائي

أن يصـبح الواعـد ملتزما خلال  ويترتب على تحديد المدة في عقـد الوعـد بـالبيع العقـاري 
تجاه الموعود له، بأن يبـرم معـه العقـد النهـائي إذا مـا أبـدى هذا الأخير رغبته في هذه المدة 

 .1الشراء خلال هذه الفتـرة المتفق عليها

وكما أسلفنا الذكر أنه يجوز للمتبايعان أن يتفقا صراحة أو تضمينا على مدة الوعد 
ؤدي عدم تحديد مدة الوعد إلى ، فبمفهوم المخالفة يد مسألة جوهرية يقوم عليها العقدالتي تع

 العقاري.عقد الوعد بالبيع  نبطلا

مدة الوعد دون إبداء الموعود  انقضاءلذلك سنتعرض في هذا المطلب إلى الحديث عن 
 وهي:له رغبته في الشراء في حالتيها التي قد ترد فيها 

 المحددة صراحة في العقد  المدةفي حالة  الأول:الفرع 
 ،الوعد دون أن يعلن الموعود له رغبته في الشراء من عدمها يحدث وأن تنقضي مدة

فالواعد ملتزم تجاه الموعود له بإبرام العقد . الواعد قبله التزام انقضاءفيترتب جراء ذلك 
وهذا ما كرسته المحكمة  ،النهائي في حال إبداء الموعود له رغبته في الشراء في مدة محددة

إن المطعون ضدها التزمت بالبيع وأعطت للمشتري الطاعن العليا في قرار لها جاء فيه :
مهلـة لـيعلن خلالها عن رغبته في الشراء وبعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعـد 
بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء مما جعل المطعـون ضـدها تتصرف في 

هذا إذا كنا بصدد ، 2"الناحية القانونية العقار بالبيع لشخص آخـر وهو تـصرف سـليم مـن
دون أن يبدي الموعود له رغبته في الشراء يعتبر  لانقضائهامدة محددة صراحة في العقد 
تجاه الموعود له  التزاماتهمما يجعل الواعد متحللا من جميع  ،رفضا منه لإتمام البيع النهائي
                                                           

 .777ص  السابق، خضرة، مرجعزهيرة بن 1
 .795ص  ،7227 ،27المجلة القضائية، عدد ،7222ماي  74مؤرخ في  ،779577العليا رقم  ةقرار المحكم 2
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، وأصبح جائزا له التصرف بكل حرية في العقار الذي كان واعدا به الموعود له أثناء مدة 
 .1خير فيها على رغبته النهائية في شراء العقاردون أن يعلن هذا الأ انقضتالوعد التي قد 

 حالة المدة المحددة ضمنا  الثاني:الفرع 

بشكل صريح في عقد الوعد بالبيع العقاري،  سضمنيا وليوقد تكون مدة الوعد محددة 
مثال ذلك أن يعد الواعد الموعود له بنقل ملكية عقار ما إذا ما تم الحصول على سند الملكية 

ي الشراء وأعذره الواعد ، فإذا تمت تسوية وضعيته القانونية دون إعلان الموعود له رغبته ف
وهو النحو الذي سلكته  ،2عليه الوعد، جاز للواعد التصرف في العقار المنصب بشأن ذلك

من  17إن قضاة الموضوع قد طبقوا المادة ": المحكمة العليا فقد جاء في فحوى قرار لها 
القانون المدني الجزائري تطبيقا سليما عندما اعتبروا أن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 

قد تم فيه تحديد أجل إبرام عقد البيع عندما ذكر أن البيع سيتم إثر  75/46/7225
ة نهـائي، ذلـك أنـه لـيس تـسوية وضـعية الأموال العقارية للبائعة وحصولها على عقد قسم

بالضرورة لتحديد المدة التي يجب إبرام عقد البيع فيها أن يكون ذلك في تاريخ معين كما 
يدعي محامي الطاعنة، بل قد يكون الاتفاق على هذه المـدة اتفاقـا ضمنيا أو حصول أمر 

عه مؤسس ويتعين رفضه وم فالوجه غيرمعين كما هو الشأن في دعوى الحال، وعليه 
ويجوز في هذا الباب أن يلجأ الواعد للإعذار لتنبيه دائنه بحلول أجل إعلان  ،3"رفض الطعن

على المدة التي حددها الواعد  كما يجوز كذلك للموعود له أن يلجأ للقضاء معترضا رغبته،
 .سابق بينهما على ذلك اتفاقيوجد  ، مالمله

هذه المدة دون أن يبدي الموعود له  وانقضت فإذ حدد القضاء مدة الوعد بالبيع العقاري 
 قبله.الواعد  التزامتبعا له  وانقضىسقط الوعد  ،رأيه في شراء العقار

                                                           
 .729ص سابق،مرجع  بدري،جمال 1
 .797ص سابق،)أحكام الوعد( مرجع  ،عدنان بوزيد 2
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المحددة سلفا في العقد  مدة الوعد انقضاءوقد يبدي الموعود له رغبته في الشراء بعد 
يمتسك  الخيار ولا، حرم بقوة القانون من حقه التزامهوتكاسلا في أداء تهاونا منه  أو ضمنا

 1بالبيع.بل الواعد بأي حق حتى ولو كان عربونا مقترنا بالوعد ق  

والمشرع  ،الوعد بالبيع العقاري أمر جوهري  وخلاصة القول أن عنصر المدة في عقد
ن إبدا رغبة الموعود له فإن دو  انقضائهافبتخلفها أو  للانعقادشرطا  اعتبرهاالجزائري بدوره 

 ، فلا يعقل أن يبقى الواعد ملتزما مدى الحياةالعقاري هو البطلانالوعد بالبيع  دعق مصير
لذلك يمكن القول أن الوعد بالبيع يعد قيدا خطيرا على حرية  ،أو تحت رحمة الموعود له

أو التصرف  ،الواعد في الدخول فـي أي رابطة عقدية أخرى يكون محلها العقار الموعود به
دون أن يبدي رغبته في إبرام  ذا ترك المدة تمضـيله، فإ حقوق الموعودفيه حفاظا على 

 .2العقد النهائي يسقط عقد الوعد وبذلك يتحلل الواعد من وعده

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .717، ص7271مجمع الأطرش، تونس،  بالبيع،الوعد  بولعابي،كريم 1
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 الفترة اللاحقة على إبداء الموعود له رغبته في الشراء الثاني:المبحث 

الموعود إبداء تتمثل المرحلة الثانية من مراحل عقد الوعد بالبيع العقاري في مرحلة 
وقد سبق وأن أشرنا إلى أن مسألة تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع  لرغبته في الشراء،

لأن حق الموعود له في إبداء رغبته  ،العقاري هي مسألة جوهرية لابد منهـا لانعقاد هذا العقد
في شراء العقار يسقط بمجرد انتهـاء تلك المدة، فيترتب على ذلك أن يصبح استعمال حق 

لخيار من قبل الموعود له خلال هـذه المدة واجب الأداء من خلال القبول أو الرفض ا
مما يترتب عليه  ،باستكمال إجراءات البيع النهـائي أو تركهـا تنقضي دون إعلان لرغبته

  .سقوط عقد الوعد وانقضاؤه

في المطلب الأول، بينما خصصنا  البيع النهائي انعقادوسوف نعالج في هذا المبحث 
في المطلب الثالث فسنتعرض لمسألة  وعده، أماحالة نكول الواعد عن المطلب الثاني لدراسة 

 الملكية. لانتقالشهر العقد النهائي 

 ـيـالعقد النهائ انعقاد الأول:المطلب 

العقد النهائي بمرحلتين أساسيتين وهما إبداء الموعود له رغبته في  انعقادتمر مرحلة 
د يكون بالقبول أو حيث يستخدم فيها الدائن الموعود له حقه في الخيار الذي ق ،الشراء

ذلك مرحلة إبرام العقد حيث يعتبر قبول الموعود له بشراء  ي(، لتلالفرع الأول) الشراءبرفض 
 )الفرع الثاني(.نهائي اللعقد ا لانعقاد تهيئة العقار المنصب عليه الوعد
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 الموعود له رغبته في شراء العقارإبداء  الأول:الفرع 

له أن يمارسه ، و انفراديراء هو تصرف قانوني إن إبداء الموعود له لرغبته في الش
وفي حال سكوته ومرور مدة الوعد دون إظهار رأيه كما سبق التعريج  ،خلال المدة المحددة

 1عليه فإن هذا السكوت يعتبر رفضا منه.

وعند إبداء الموعود له لرغبته وجب توافره على أهلية الأداء في وقت إبداء رغبته، 
أحجر على الموعود له أو شاب  اكاملة، فإذلكونه الآن أما عقد بيع فوجب توافر أهلية البيع 

هنا يعود لكون إبداء الرغبة  ، واشتراط الأهلية الكاملةهليته عارض من عوارضها سقط العقدأ 
 2له المالية. يعتبر عملا من أعمال التصرف التي تغير من ذمة الموعود

الصادر عن الموعود له، فإنه يشترط فيه القبول بومما تجدر الإشارة له كذلك ما يتعلق 
الواعد عند انعقاد عقد الوعد، فلا يجوز الذي صدر عن يجاب الإأن يتطابق تطابقا تاما مع 

له أن يغير أو يعدل في أي شرط من الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا. فإذا تضمنت 
رغبة الموعود له بالشراء شـروطا جديدة، فلا ينعقد بذلك العقد النهائي إلا إذا قبل الواعد ذلك، 

بته في الشراء بمثابة إيجاب جديد لا ويعتبر أي تعـديل من جانب الموعود له عند إبداء رغ
 3.العقد إلا إذا صادف قبولا مطابقا من طرف الواعد هينعقد ب

 وقت إبداء الرغبة أولا:

سلف الذكر أن مدة الوعد هي شرط أساسي لقيام عقد الوعد بالبيع العقاري حسب ما 
وعليه يترتب على الموعود له  ق.م.ج،من  17المادة صرح به المشرع الجزائري في فحوى 

، فإذا مرت هذه عليها مع الواعد اتفقالمدة التي إبداء رغبته في الشراء من عدمها خلال 

                                                           
لاستكمال  ة، رسال )مقارنة دراسة) العراقيالوعد ببيع العقار في ضوء القانون الأردني والقانون  الشهيب،أحمد خليل عبد   1

 .16 ص، 7271 الأردن، عمان، الأوسط،متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق 
 .16ص  المرجع،نفس  الشهيب،أحمد خليل عبد  2
 .55سابق، ص بدري مرجعجمال 3
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هذا إذا  ،التزامهالمدة دون أن يبدي أو يستعمل حقه في الخيار سقط الوعد وتحلل الواعد من 
 .ما كنا بصدد تحديد صريح لمدة الوعد

، فإنه وجب لمدة الوعد مستشف من ظروف الحال أما إن كنا بصدد تحديد ضمني
 ":هذه الظروف وهذا ما كرسته المحكمة العليا في قرار لها جاء فيه هما تمليتحديدها وفق 

من القانون المدني الجزائري تطبيقا سليما عندما  17إن قضاة الموضوع قد طبقوا المادة 
قد تم فيه تحديـد أجل إبرام  75/46/7225اعتبروا أن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 

عقد البيع عندما ذكر أن البيع سيتم إثر تسوية وضعية الأموال العقاريـة للبائعة وحصولها 
على عقد قسمة نهائي، ذلك أنه ليس بالضرورة لتحديد المدة التـي يجب إبرام عقد البيع 

كون الاتفاق على فيها أن يكون ذلك في تاريخ معين كما يدعي محامي الطاعنة، بل قد ي
في دعوى الحال، وعليه  هذه المدة اتفاقا ضمنيا أو حصول أمر معين كما هو الشأن

 "1الذكر الطعن السالففالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفـض 

 شكل إبداء الموعود له رغبته في الشراء ثانيا:

، وإنما يفي في شكل محددليس من الضروري أن يصدر الموعود له رغبته في الشراء 
، وهو ما 2في ذلك أن يبديها بكافة الوسائل التي من شأنها أن تجعل الواعد على علم بها 

والحاجة لإثباته في حالة  يطرح إشكالا بخصوص توثيق هذا الحق الشخصي للموعود له
لم يشترط شكلا خاصا لإبداء الموعود له رغبته في فإنه  بالرجوع للمشرع الجزائري  ،النزاع
صريحة كما يجوز أن تكـون  عن الإرادة، فتصح أن تكون بصفة رذلك تعبياء لأن الشر 

: " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، من ق.م.ج 84المادة وهذا ما أشارت له  ،ضـمنية
وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كمـا يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته 

                                                           
 ،7224،27دالوثائق، عد قسمالمحكمة العليا،  ، مجلة7227ماي79مؤرخ في  741621قرار المحكمة العليا رقم1
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أن يكون التعبير عن الإرادة ضـمنيا إذا لم ينص القانون أو على مقصود صاحبه. ويجوز 
 " يتفق الطرفان على أن يكون صريحا

، وجب بناء على ذلك إفراغ إبداء الرغبة في شكل محدد الطرفان على وجوب اتفقفإذا 
 غيره.أن يبدي الموعود له رغبته في الشراء بالشكل المتفق عليه دون 

القانونية اعد العامة في إثبات التصرفات و الشراء إلى القضع إثبات إبداء الرغبة في خي
 . 1قبولا بعقد البيع النهائي لكونه

 إبرام العقد النهائي  الثاني:الفرع 

إلى تحويل عقد يؤدي إبداء الموعود له رغبته في الشراء خلال مدة الوعد المتفق عليها 
 الوعد بالبيع العقاري إلى بيع تام.

البيع النهائي تكريسا لعقد الوعد بالبيع العقاري، وعلى هذا الأساس ويعد إبرام عقد 
رتب ، لكون عقد الوعد بالبيع العقاري يدان إتمام إجراءات البيع النهائيوجب على المتعاق

وعقد البيع  .العيني لعقد البيع العقاري  تنفيذاليتمثل في  ،شخصيا في ذمة الواعد التزاما
 قما تعل، وخاصة 2العقاري كغيره من العقود الأخرى لا ينعقد إلّا إذا توافرت أركانه العامة 

تحرير العقد في ورقة  إلزاميةمعينة تمثلت في  لشكليةبحيث أخضعه المشرع  ،بركن الشكلية
ليه فان ، وع3ليفرغ هذا التراضي في الشكل الرسمي الـذي يتطلبـه القانون رسمية لدى موثق 

بطلانا التوثيق يعتبر ركنا من أركان هذه العقد، فإذا اختل هذا الركن فان العقد يعد باطلا 
 .ا  آثاره كلي وتنعدم امطلق

                                                           
 .15مرجع سابق ص ،أحمد خليل عبد الشهيب 1
 .97ص ،99مرجع سابق، ص  حسنين،محمد  2
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وبالتالي فإن لحظة تكوين العقد النهائي ليست بإبداء الموعود له رغبته فـي الشراء 
الورقـة الرسمية لدى الموثق خلال المدة المحددة، بل هي اللحظة التي يمضي فيهـا الأطـراف 

 .1المختص واستيفاء العقد جميع أركانه التي يتطلبهـا القـانون 

آثار عدة على تحول العقد  تترتبإذا ما أبدى الموعود له رغبته كما سبق وأن بينا فإنه 
 جملتها:من وعد إلى بيع نهائي من 

د إبرام عقد الوعـد بالبيع إذا كان لا يشترط في الموعود له أن يكون كامل الأهلية عنـ ـ
كذلك، أي أن ن عقد البيع النهائي يشترط أن يكو  العقاري، فإنه بمجرد إبداء رغبته في إبرام

 .2يكون كامل الأهلية

فإنه يلتزم كل من البائع  ،بمجرد انعقاد عقد البيع العقاري وقبل شهره في المحافظة العقاريةـ ـ
، بحيث يلتزم البـائع بنقـل ملكية العقار يرتبها عقد البيعت الشخصية التي والمشتري بالالتزاما

إلى المشتري وضمان التعرض والاستحقاق، كما يلتزم بضمان العيوب الخفية، أما المشتري 
 .3فيلتزم بدفع الثمن المسمى في العقد وتسلم المبيع

يتأخر  لب ،النهائيلا تنتقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد كما أنه ـ ـ
شهر عقد البيع في المحافظة العقارية لإنتاج الأثر العيني المتمثل فـي نقل  لحينذلك 

 .الملكية، فيصبح المشتري مالكا للعقار من تاريخ شهر العقد

إذا كان ممكنا أن يكون الواعد غير مالك للعقار وقت انعقاد الوعد بالبيع، فانه  هكما أنـ ـ
 يجب أن يكون مالك للعقار محل العقد بالبيع أثناء البيع النهائي.

 

                                                           
 .32ص، مرجع سابق بدري،جمال 1
 .32، صنفس المرجع بدري،جمال 2
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 نكول الواعد عن وعده الثاني:المطلب 

، وجب توافرت فيه الشروط المذكورة سلفاإذا ما أبدى الموعود له رغبته في الشراء و 
بناء على ذلك أن يتم الواعد إجراءات البيع النهائي التي من شأنها أن تمكن المشتري من 

 التزامه، إلا أنه قد ينكل الواعد عن العقار المنصب عليه الوعد السابقالحصول على ملكية 
 لمما جع ،إبداء رغبة الموعود له برفض الواعد إتمام إجراءات البيع النهائي مقد يصطدف

من يضع حلولا ويفرض حماية للمشتري  ،. جمن ق. م 17نص المادة  لمن خلا المشرع
حيث جاء في متن  ،استثنائيةوهاته الوسائل قد تكون عادية أو  التزامهتملص الواعد من 

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ " :المادة السالفة 
اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الوعد، وكانت الشروط 

 .. الحكم مقام العقد"

 التنفيذ العيني مزال ممكنا  نما كاحماية حق الموعود له في حالة إذا  الأول:الفرع 

 ،جبار الواعد على تنفيذ التزامهحماية حق الموعود له هي وسائل لإالوسائل العادية ل
من  784المادة وكما هو معلوم أن في الالتزام أن يكون ممكنا، وهذا الشرط نصت عليه 

على تنفيذ التزامه عينيا 767و764"يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  بقولها:ق.م.ج 
 ".متى ما كان ذلك ممكنا

عقد بيع عرفي منصب على العقار الموعود بـه مثلا، فإن الواعد أبرم  هو الحل إذاكما 
وبالتالي يبقـى العقـار مملوكـا للواعد وهو ، بل الموعود لهق  هذا البيع يكون باطلا بطلانا مطلقا 

 .1ما يجعل تنفيذ التزامه عينيا ممكنا

أن يرفض المحافظ العقاري شهر التصرف الناقل لملكية العقار و  ثيحد قدكما 
هل يحق  لالسؤا .بالبيعشهر سابق متعلق بالوعد  دلوجو  ،الغيرالوعد إلى  عليهالمنصب 

                                                           
 .34ص سابق،مرجع  بدري،جمال 1
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رغبته  وأبدى الموعود له؟،للمحافظ ان يشهر بسبب وجود وعد مشهر ومن اعطاه هذا الحق
 1.كذلكزال ممكنا ما  هد بو عو ى العقار الملإمكانية التنفيذ العيني ع نالشراء، فإ يف

الجزئي للعقار المنصب ومما يعتبر كذلك من حالات امكانية التنفيذ العيني هو الهلاك 
بنقل ملكية هذا  التزاما، فقبول الموعود له بشراء هذا الجزاء يرتب في ذمة الواعد عليه الوعد

 له.الجزء المتبقي من العقار محل للوعد للموعود 

، خول القانون للموعود له طريقا للجوء للقضاء التزامهذا تملص الواعد من تنفيذ فإ
غير أن هذا الحكم  ق.م.ج،من  12المادة  عملا بأحكام حكم يقوم مقام العقد لاستصدار

القضائي الذي يقوم مقام العقد النهائي ليس بإمكانه نقل ملكية العقار إلا بعد مروره 
 .2بإجراءات خاصة 

دعوى يلجأ إليها  نعرفها بأنهاالتي يمكن أن  ،تنفيذ العقدى هذا الإجراء بدعوى يدع
الموعود له عند إبداء رغبته في شراء العقار الموعود ببيعه في الأجل المحدد في عقد الوعد 

جل استصدار حكم يثبت صحة ونفاذ البيع في حالة نكول الواعد عن وعده، من بالبيع، 
 3ملكية العقار للموعود له.وبشهر الحكم القضائي بالمحافظة العقارية المختصة تتنقل 

الموعود له يؤسس دعواه على حق  أن دعوى شخصية، ذلك تمتاز هاته الأخيرة بأنها
شخصي المترتب عن عقد الوعد بالبيع العقاري، وهي كذلك دعوى عينية يطالب بمقتضاها 
الموعود له بثبوت حق عقاري على العقار الموعود ببيعه عن طريق الحصول على حكم يقوم 

ا الحكم القضائي مقام العقد النهائي إذا نكل الواعد عن إتمام عقد البيع العقاري، وبشهر هذ
 4ينشئ الحق العيني وهو نقل ملكية العقار للموعود له.

                                                           
 .723ص سابق،)أحكام الوعد( مرجع  ،عدنان بوزيد1
 .772ص نفس المرجع، ،عدنان بوزيد2
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الطور )للمتعاقدين الممهدة في البيوع العقارية والحماية القانونية  لخضاري، العقودمحمد  3

 .773ص، 7272/7277 ،سيدي بلعباس جامعة الحقوق  ة(، كليالثالث
 .762ص ،773ص المرجع،محمد لخضاري، نفس  4
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 كما أنها دعوى موضوعية، فهي تنصب على حقيقة عقد الوعد بالبيع العقاري، حيث
محل الوعد ومداه ونفاذه، وهو ما يقتضي من المحكمة  رالعقا لهتتناول رضا الواعد والموعود 

 ذا صحة مسألةا لعناصره الجوهرية، وكبالبيع مستوفيفيما إذا كان عقد الوعد أن تفصل 
 1تحفظية.ليست دعوى استعجالية أو  القانون، فهيالشكلية التي يتطلبها 

من ق.م.ج،  717و 712تستمد أساسها القانوني من المادتين  تنفيذ العقدودعوى 
، جاز للدائن اللجوء به التزماللتان تقضيان أنه في الالتزام بعمل إذا لم يفي المدين بتنفيذ ما 

 2ممكنا.إلى القضاء لإجباره على تنفيذ التزامه متى كان هذا التنفيذ 

نون عية التي أقرها قامن شروط شكلية وموضو  تنفيذ العقدويشترط لمباشرة دعوى 
سنة كاملة، وأن يكون للموعود له 73، كأهلية التقاضي ببلوغه الإجراءات المدنية والإدارية

صاحب الدعوى صفة بأن يكون صاحب الحق المراد حمايته والمعتدى عليه من قبل الواعد 
، وأن تكون له مصلحة وهي المصلحة التي يسعى ق.إ.م.إمن  79طبقا لمقتضيات المادة 

 والمتمثلة في حماية حقه المترتب عن ،الوصول إليها بحصوله على حكم يقوم العقد النهائي
 3عقد الوعد بالبيع العقاري ونقل ملكية العقار إليه.

الموعود له كما يجب أن يكون الواعد مالكا للعقار المنصب عليه الوعد وقت إبداء 
عقد الوعد بالبيع على  استيفاء، ومما تجدر الإشارة إليه هو وجوب رغبته في شراء العقار

، فإن أبرم الوعد بالبيع العقاري عرفيا رفضت الجوهرية وخاصة الشكلية منهاصره جميع عنا
 شكليا. لتنيفذ العقدالدعوى 

                                                           
 762ص  سابق،محمد لخضاري، مرجع  1
 .772ص  سابق،الوعد( مرجع  )أحكام ،بوزيدعدنان 2
 .767ص سابق،مرجع  لخضاري،محمد 3
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فإن  التنفيذ،المترتب في ذمة الواعد ممكن  الالتزامإضافة إلى ذلك وجب أن يكون 
 1جدوى.تنفيذه كان اللجوء إلى هذه الدعوى دون  استحال

بموجب عريضة  تنفيذ العقددعوى ، ترفع ق.إ.م.إمن  74المادة ووفقا لمقتضيات 
وعمليا يتطلب صدور ذلك الحكم  ،رخة من قبل الموعود له أو محاميهومؤ مكتوبة وموقعة 

مرور مدة ليست بالقصيرة، فقد يعمد الواعـد خلالها إلى إهدار حق الموعود له بطريقة ما، 
توفير  استوجبكأن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الأخرى المنقصة لقيمته، مما 

لى حماية هذا الحق منذ وعليه فإن الحاجة تدعوا إ ،لحق الموعود له خلال هاته الفترةحماية 
رفـع الموعـود لـه للدعوى إلى غاية صدور حكم في الموضوع، ولن يكون ذلك إلا بشهره لتلـك 

 .2الدعوى في المحافظة العقارية

فلقد نص المشرع الجزائري على ضرورة شهر بعـض الـدعاوى فـي المحافظة العقارية، 
 علق بتأسيس السجل العقاري المت 83-18من مرسوم  65المادة وذلك من خلال نص 

إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض  والتي جاء فيها : "
حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلى إذا تم إشهارها مسبق طبقا 

 72الموافق  7325ذي القعدة عام  6المؤرخ في  14-15من الأمر  4-74للمادة 
عام وتأسيس السجل العقاري، وإذا والمتضمن إعداد مسح الأراضـي ال 7215نوفمبر سنة 

تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة مـن المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود 
 ."عليه تأشير الإشهار

خلال التمعن في نص المادة السالفة الذكر نجد ان المشرع الجزائري لم ينص صراحة 
 الاجتهاد مما خلق تأرجحا في ،لحق الموعود له حماية   تنفيذ العقدعلى وجوب شهر دعوى 

أن شهر الدعوى القضائية العقارية لا يعتبر قيدا علـى رفع الدعوى  القضائي فهناك من رأى

                                                           
 .774ص سابق،)أحكام الوعد( مرجع  بوزيد،عدنان 1
 .36ص سابق،مرجع  بدري،جمال 2
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تلك الدعوى تحت طائلة عدم  وبالتالي عدم ضرورة شهرها، ورأي أخر يقول بضرورة شـهر
 قبولها.

يكون المشرع الجزائري قد أنهى  إق.إ.م.المتضمن  25/23القانون رقم إلا أنه بصدور 
، فطبقا للمادة حيث اعتبرها قيدا على رفع الدعوى الجدال حول مسألة شهر الدعوى العقارية 

يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى  ":من نفس القانون التي تنص على أن 9ف 71
المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، 
وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم 

 1".يثبت إيداعها لإشهارها

من  35 المادة بموجب نص إلا تنفيذ العقدإلا أنه لم يشمل إجراء الشهر دعوى  
تدرج ضمن القسم الأول ":على أن 7273المتضمن قانون المالية لسنة  75/75القانون رقم 

الموافق 7325ذي القعدة عام  46المؤرخ في  15/14من الباب الثاني من الأمر رقم 
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تشهر  7215نوفمبر  72لـ

مكرر تحرر كما يأتي: تشهر بالسجل  78بالسجل العقاري، المعدل والمتمم، المادة 
العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا عريضة دعوى تتعلق بعقار أو حق 

 ."عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة

فيكون التأشير بالدعوى قي انتظار  ،الهدف من دعوى الموعود هو التنفيذ العينيف
الحكم القضائي النهائي حماية للموعود له من تصرف الواعد في العين. ويظل تصرف الواعد 

 ،تاريخ شهر الدعوى المتعلقة بالحق العيني قط لا يحتج به على الموعود له منجائزا ولكن ف
، تنفيذ العقدحقه بعد إجراء شهر لدعوى ويكون الحكم نافذا في مواجهة الغير الذي أشهر 

رضه هو غ بل هالموعود ل فالتعويض بمقابل أو تعويض عن الضرر ليس هو هدف

                                                           
، المتضمن 7225فبراير سنة  77ه الموافق لـ 7473صفر عام  75المؤرخ في  23-25قانون رقم من  71المادة  - 1

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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اعتبار  ىالدعوى علشهر طريق ويمكن تحقيق حماية له عن  ،العينيالحصول على التنفيذ 
أن أهم وظيفة يقوم بها هذا الإجراء هو إعلام الغير بالنزاع وهو ما يجعله كإجراء 

شهر إذ تاريخ  ،وبالتالي حماية الحقوق الشخصية وضمان استقرار المعاملات1وقائي.
 2به.ير المتصرف إليه العلم غفي ال ضالدعوى يفتر 

وبعد تأكد القاضي من ملكية العقار محل الوعد للواعد، يصدر الحكم الذي يقوم مقام 
الشيء المقضي فيه، يصبح المجال مهيئا لانتقال  وحيازته لقوةالعقد وبصدور هذا الحكم 

 اقليميا.يشهر هذا الحكم في المحافظة العقارية المختصة  أن الملكية للموعود له وذلك بعد

الواعد ليس مالكا للعقار، أي ليس له  واتضح أنقاضي ملف دعوى أما إذا تفحص ال
سند يثبت ملكية الواعد للعقار محل العقد، يصدر حكم برفض الدعوى لاستحالة التنفيذ 

 3العيني للعقد.

 التنفيذ العيني  استحالةحماية حق الموعود له في حالة  :الثانيالفرع 

الوعد أثناء مدة الوعد أو بعد إبداء الموعود إذا تصرف الواعد في العقار المنصب عليه 
يكون في هذه الحالة  ،له الرغبة في الشراء، وانتقلت ملكية ذلك العقار إلى الغير بفعل الشهر

الواعد قد أخل بالتزاماته اتجاه الموعود له وليس لهذا الأخير سوى الرجوع على الواعد 
 4ومطالبته بالتعويض.

                                                           
مارس  ،27 والبناء، العددتشريعات التعمير  الجزائري، مجلةالدعاوى العقارية في النظام القانوني  يعقوب، شهرحنان بن  1

 .717ص، 7275
الجزائرية للعلوم القانونية  العقاري، المجلةسليمان محمدي، ضرورة تعميم شهر جميع الدعاوى المتعلقة بالحق العيني  2

 .95ص7229، مارس27، العدد27والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الجازئر والسياسية
 .727ص سابق،مرجع  بدري،جمال 3
 .93مرجع سابق، ص  قدادة،خليل أحمد حسن  4
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ففي هذه الحالة يكون الواعد قد أخل بالتزامه تجاه هذا الأخيـر، وهـو الأمر الذي يجعل 
، التعويضالطريق القضائي للموعود له مفتوحا من أجل مطالبة الواعد بالتنفيذ عن طريق 

 .المحل لاستحالةمستحيلا  أصبحالعيني  ولكون التنفيذ، شخصي مبالتزا إخلالهأساس  على

إذا تبـين أن المحافظ  ،وله كذلك أن يرفع دعوى ضد الدولة يطالب فيها بـالتعويض 
مسبقا في  بالبيع العقاري العقاري قد قام بشهر التصرف الثاني بالرغم من شهر عقد الوعـد 

المتعلق  14-15الأمر في فقرتها الأولى من  23 ةنصت المادحيث  ،المحافظة العقارية
تكون الدولة مسؤولة " :الذكرالعـام وتأسـيس الـسجل العقاري السالف بإعداد مسح الأراضـي 

بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامه. ودعوى 
المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل 

" إذا  أنه:هذا الصدد قررت المحكمة العليا فـي قرار لها  ي، وف“ الضرر وإلا سقطت الدعوى 
تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا 

الرجوع على الواعد  سوى دعوى التصرف في المحافظة العقارية، لا يبقى للموعود لـه 
 .1"ق.م.ج 718بالتعويض استنادا إلى أحكام المادة 

متى  ،الشخص المتصرف إليه نالتعويض مويمكن للموعود له كذلك الحصول على 
 كان عالما بالعقد أو متواطئا مع الواعد وبالتالي كان سيء النية.

التنفيذ العيني والجبري  على الواعد استحالمن خلال ذلك يمكننا القول أنه متى ما 
للالتزام الملقى على عاتقه قبل الموعود له ، وسلك هذا الأخير طريق القضاء للحصول على 

المحل المتمثل في العقار  لانعدام، فإن ذلك لا يكون مجديا وغير فعالحكم يقوم مقام العقد 
شخصي  بالتزام، على أساس الإخلال إذا سوى اللجوء إلى طريق التعويضفلا يكون أمامه 

إذا استحال على ":التي نصت على ما يلي   ق .م .جمن  718ات المادة وفقا لمقتضي

                                                           
، 7227 ، سنة27 العليا عددللمحكمة القضائية  ة، المجل7227جانفي92مؤرخ في  77577قرار المحكمة العليا رقم  1

 .120ص
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المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عـن عدم تنفيذ التزامه، ما 
لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكـم كـذلك إذا تـأخر 

كانت استحالة التنفيذ وعلى أساس المسؤولية التقصيرية متى ،المدين في تنفيذ التزامه "
الأحكام ا طبق الموعود له قالإضرار بحاعد بغرض و ال نراجعة إلى خطأ كغش صادر م

 .1ق. م. جمن 724المادة 

 الملكية لانتقالشهر العقد النهائي  الثالث:المطلب 

بالنسبة للعقارات غير ممكن، إن الاعتداد بمبدأ الحيازة في المنقولات سند الملكية به 
نظرا لخصوصيتها وطبيعتها، مما يقتضي استحداث نظام قانوني يمكن الغير من التعرف 

الذي هو  وذلك لا تأتى إلا بإخضاعها لعملية الشهر العقاري  ،لاك الحقيقيين لهاعلى المُ 
 محددة،ال، فبعد إبداء الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة محل حديثنا في هذا المطلب

، إلا أن ملكية العقار المنصب عليه الوعد لا تنتقل إلا بعد إجراء عقد البيع النهائي يتهيأ
 النهائي.شهر للعقد 

 لبيع العقاري شروط شهر عقد ا الاول:الفرع 

 إشهار واشترطأوجب المشرع الجزائري الشكل الرسمي في العقود التي ترد على العقار، 
، فالشهر إذن هو عملية تسجيل وقيد العقد بالمحافظة العقارية تسجيلهالعقد المثبت لها بعد 

 إقليميا.المختصة 

فإننا نجد  ،بالرجوع للمشرع الجزائري بخصوص مسألة شروط شهر عقد البيع العقاري 
ما شروطا متعلقة بالعقد وشروطا متعلقة بأطرافه ، فمما يعتبر من شروط العقد  اشترطأنه 
غير أنه يرد استثناء على هذه  ،كقاعدة عامة تكون العقود رضائيةف الرسميةبشرط  فيعر 

                                                           
 .725ص  سابق،مرجع  ،(الوعد أحكام، )بوزيدعدنان  1
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وفق ما ،1العقد لانعقادركنا  فيها الرسمية تعتبر يالت العقودالقاعدة أي شرط الشكلية في 
ويقصد بالرسمية  ،السالف الذكر 38-18من المرسوم التنفيذي رقم  87تنص عليه المادة 

الموثق تحت طائلة البطلان  متوثيق العقد بأن يفرغ طرفي العقد رضاهما في قالب رسمي أما
من  324والعقد الرسمي كما سبق عرفته المادة ، 2المطلق للعقد في حال تخلف هذا الإجراء

"العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي  :يلي القانون المدني الجزائري كما
أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا 

 ". واختصاصالقانونية في حدود سلطته للأشكال 

تعتبر قاعدة الشهر المسبق للتصرفات والمعاملات القانونية الواردة على العقارات كما  
، حيث يهدف يالأثر الإضافوتعرف أيضا بقاعدة أهم شروط شهر عقد البيع العقاري من 

 الملكيةضمان استمرارية سلسلة تنقل  إلىذه القاعدة همن وراء إقرار  لجزائري ا المشرع
 انتقالوتشابك في  التباسالعقارية ، كما أنها تمنع خلق روابط موازية لها من شأنها إحداث 

مبدأ الشهر  السالف ذكر18/83من المرسوم  66المادة  فقد جاء في فحوى ، 3الحقوق 
لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية " :يما يلالمسبق حيث جاء فيها 

 الانتقالفي حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة 
أحكام عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير، وذلك مع مراعاة 

 " ... أدناه 62 ةالماد

                                                           
 لنيل شهادةفي الجزائر والسندات الخاضعة للشهر، )مـذكــرة  الشهر العقاري  بــوراوي، نظامسعاد  بـوضياف،سفيان  1

 .77ص  ،7221/7225 ،77 ة(، الدفعـالمــــدرســـة العليـا للقضـاء
 .729، ص7276، جوان 24العدد  والسياسة،الشهر العقاري الجزائري، مجلة القانون  عمارة، نظامصليحة  2
 .12مرجع سابق ص  ،عبد الحق بلحسن3
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 وبالتاليللعقار،  السابقين المالكين جميع بمعرفةيسمح  سبقالميتبن لنا أن مبدأ الشهر 
هذا العقار،  فيمن التصرف مرة أخرى  رالحق الأخيأو صاحب  المتصرفضمان عدم قيام 

 .1ي بالشهر المواز وهو ما يطلق عليه 

 الدراسة.كما أن هناك حالات تستثنى من تطبيق هذه القاعدة تطرقنا لها في هذه 

بتعيين  الخاصةالبيانات قبيل الشروط الخاصة بالمتعاقدين ما يتعلق بومما يعتبر من 
ففي حالة  ،معنويةما إذا كان الأطراف أشخاص طبيعية أو أشخاص  باختلاف ،الأطراف

العقود والقرارات القضائية المودعة قصد الإشهار بالمحافظة العقارية، الطرف الطبيعي فإن 
 :على عناصر التعيين التالية وجوبا يجب أن تحتوي 

الألقاب، الأسماء، تاريخ ومكان الولادة، الجنسية، الموطن، مهنة الأطراف، وعند اللزوم ـ ـ
أسماء الزوجات، وفيما يخص الشهادات التوثيقية التي تعد بعد الوفاة، فإنه يجب الإشارة فيها 

 .2الورثة أو الموصى لهمإلى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة لكل واحد من 

جميع العقود والقرارات والجداول التي تتعلق بالأشخاص الطبيعية يجب أن تتضمن الإشارة ـ ـ
 .إلى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي لكل الأطراف أصحاب المصلحة

من  83حددت المادة  دفق المعنويةبهوية الأشخاص  الخاصةالبيانات أما ما يتعلق ب
المتضمن تأسيس السجل العقاري البيانات المتعلقة بتعيين الأشخاص  83-18المرسوم رقم 

 :المعنوية، وذلك حسب الشكل والطبيعة القانونية للشخص المعنوي وهي كالتالي

 .ومقرهابالنسبة للشركات المدنية: تسميتها، شكلها القانوني، ـ

                                                           
العدد  والبيئة،الشهر المسبق كضابط من ضوابط تنظيم المعاملات العقارية، مجلة القانون العقاري  فاطمة الزهراء عربوز، 1

 .759ص، 7276، 24
 .779سابق، صمرجع  زايدي،جميلة  2
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بالنسبة للشركات التجارية: تسميتها، شكلها القانوني، ومقرها، رقم تسجيلها في السجل ـ
 .التجاري 

 .الأساسيةبالنسبة للجمعيات: تسميتها، مقرها، تاريخ ومكان إيداع قوانينها ـ

 .1الدولة اسمبالنسبة لأملاك الدولة: تثبت على ـ

 إجراء شهر عقد البيع العقاري وأثره الثاني:الفرع 

 استيفائهختصة إقليما بعد لمالعقارية ا المحافظةيتم إجراء الشهر العقاري للعقد لدى 
 .طلوبة لذلكلمومرفقا بالسندات ا العملية،بهاته  اصةلخالكافة الشروط والقواعد 

يتم إيداع الوثائق المراد شهرها حيث  ،الشهر تيعتبر الإيداع أول إجراء من إجراءاو 
، مع مراعاة الآجال العقارية وهذا في قسم الإيداع وعمليات المحاسبةعلى مستوى المحافظة 

فالإيداع هو تسليم الوثائق التي يجب أن تسلم إلى العون حتى يدقق  يوبالتال ،لذلكالمحددة 
 .2فيها ويسجل الحقوق المرتبطة بالشهر

القانون بعد تأكد المحافظ العقاري من توفر جميع الوثائق القانونية التي يشترط و 
إيداعها من أجل اجراء الإشهار، ينتقل إلى عملية الفحص والتدقيق كمرحلة أولى تسبق 

 .التأشير بالحق المراد شهره في المحافظة العقارية

يقوم المحافظ بالتحقيق في هوية الأطراف بدقة كبيرة، والتحقق من المصادقة على 
حقق من أن البطاقة غير مؤشر عليها الشرط الشخصي وعلى الوثائق المرفقة به. ويقوم بالت

بأي سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخير، والتأكد من سبب ومحل 
 .3وموضوع العقد المطلوب للإشهار إن كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة أم لا

                                                           
 .774، صنفس المرجع زايدي، جميلة 1
 .726صليحة عمارة، مرجع سابق ص 2
 .19ص  سابق،مرجع  ،سعاد بوراوي  ،بوضيافسفيان 3
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قارية، وعندما يجد المحافظ العقاري أي نقص فإنه يمتنع عن التأشير في البطاقة الع
( خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الايداع بضرورة 77ويبلغ ذوي الشأن ضمن أجل )

التصحيح أو اكمال الوثائق الناقصة في الملف، ويتم التبليغ إما مباشرة أو عن طريق رسالة 
خمسة عشر يوما  (77مضمنة الوصول، ويكون على المعنيين تداول النقص في أجل )

ال النقص أشَر المحافظ الحق ليغ، فإذا قام ذوو الشأن من تصحيح واكمابتداء من تاريخ التب
السالف  16/69من المرسوم  721/7يعود إلى تاريخ الايداع حسب المادة  يرجع بأثر

 .1الذكر

صلاح إيوما ابتداء من تاريخ التبليغ ب 77إذا كان مقدم طلب الشهر لم يقم خلال مدة و 
قام هذا الشخص  ،انقضاء هذا الأجل لوقب التعديليةإيداع الوثائق  والنقص أالسهو أو 

بإخبار المحافظ برفضه أو بعدم قدرته على القيام بالتزاماته، فإن الإجراء يرفض مع 
في العمود الإيداع التحفظات، وتكتب عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل 

 .العقارية والدفتر العقاري المخصص للملاحظات وإن اقتضى الأمر في البطاقة 

( أيام من انقضاء الأجل 25يقوم المحافظ العقاري بتبليغ قرار الرفض خلال ثمانية )
 .من تاريخ التبليغ ايوم (77)

مقروءة وواضحة ومختصرة  يتم التأشير على البطاقة العقارية، ويجب أن يتم بطريقة
 2.الذي لا يمحى، أما التجديد فيكون بالحبر الأحمر الذي لا يمحى دالأسو  وبالحبر

في الشهر العقاري هو  والأساسي التقليدين الغرض فإ ،وأما الحديث عن أثر الشهر
صاحبها أو  ثتطرأ عليها من حي التيلحقوق العقارية من حيث وجودها والتغيرات انية لع

 فهيوأما الغاية من العلنية ا. قانونية أو غيره تمن فحواها، سواء أكان ذلك نتيجة لتصرفا
ن كل من يهمه الأمر من معرفة الوضع القانوني والحقيقي هذه للعقار، فالشهر العقاري يمكتَ 

                                                           
 .17، صمرجع سابق ،سعاد بوراوي  ،بوضيافسفيان  1
 .16ص ،نفس المرجع ،سعاد بوراوي  ،بوضيافسفيان  2
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 المعاملات فية لثقلضمان اعينية  ر بما ورد على العقارات من حقوق الغيَ  إعلامهو وسيلهَ 
في هار نافذا شيصبح الحق محل الإ العلنية هذهمقتضى بو  1العقارية. وكذا استقرار الملكية

 .له حجة الوقتويكون في نفس حجة عليه  حأنه يصبمواجهة الغير بمعنى 

من  78و75للمواد  استنادا الأمثلر المصد العقاري  من الشهر زائري الججعل المشرع 
نستشف بأنه قد  السابقتين من خلال تفحص المادتينفللحقوق العينية العقارية، 14-15الأمر

بأن "  75أخذ بالرأي القائل بالأثر الفوري للشهر في السجل العيني، حيث جاء في المادة: 
كل حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ 

سري يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة ي
من نفس الأمر  78"، كما نصت المادة:  مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

" أن العقود الإدارية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو المذكور أعلاه 
تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في 

أخذ  يالجزائري الذالمادتين على أن المشرع حيث قضت  "،ات العقاريةمجموعة البطاق
المشرع شهر  فاشترطبشهر الملكية في الحقوق العينية،  إلابنظام الشهر العيني لم يعترف 

الحقوق الواجبة الشهر أو  لأصحابوأية دعوى من شأنها تهدد المراكز القانونية  إجراءأي 
 .2الغيرة من أجل ترتيب الحقوق بغرض مواجه اتقيد التصرف فيه

 

                                                           
، 7222 ،27 والسياسة، العددالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية  الجزائري،الشهر العقاري في ضوء القانون  فيلالي،علي 1

 .776 ص
 .777ص ،7226ئر،زاالج الخلدونية،جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار  2
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 خاتمة:

بكونه عقد يلتزم أن الوعد بالبيع العقاري يعرف  يمكننا في الأخير ان نخلص إلى
والذي يدعى الواعد بأن يبرم عقد بيع مع شخص آخر يدعى  ،بموجبه أحد المتعاقدين

 الأخيرإذا ما أبدى هذا  متمثل في عقار ،بيع شيء معينبه لالمستفيد من الوعد أو الموعود 
الوعد  نالدراسة أفلقد رأينا في الفصل الاول من هذه مدة معينة،  خلالالرغبة في الشراء 

فالوعد بالبيع العقاري . الملزم لجانب واحدمن أهم صور الوعد بالتعاقد يعتبر بالبيع العقاري 
القانون المدني من  17هو إحدى صور الوعد بالتعاقد المنصوص عليها في المادة 

من رضا،  الموضوعية، ويعتبر عقدا مستقلا بذاته يخضع في تكوينه للأركان زائري الج
كذلك من بين أهم  د، ويعالنهائيمحل، إضافة إلى المدة التي يجب أن يبرم فيها عقد البيع 

النوع من العقود لم يعرف  افهذ العقار،رام عقد البيع المنصب على التصرفات التي تسبق إب
العامة  ومقتضيات النظريةإلى أحكام  الاستنادضرورة  يجرنا إلىتنظيما قانونيا الشيء الذي 

قدا تاما وإن كان ويعتبر عقد الوعد بالبيع العقاري ع. إضافة إلى أحكام عقد البيع ،تالالتزاما
بالشكلية ما يتعلق  والشروط خاصة   الأركانمما يستلزم لقيامه مجموعة من  ،يمهد لعقد لاحق

على عناصره لا يكفي مجرد التراضي إذ  ،يتصور ابرامه واعتباره منعقدا في غيابها لا والتي
الأساسية لكي ينعقد وينتج آثاره، بل لا بد من إفراغ هذا التراضي في قالب رسمي تحت 

 .طائلة البطلان كما ينص على ذلك القانون 
ما  ا، وهذالعقاريـةضرورة شهر عقد الوعد بالبيع العقاري في المحافظة  كما ننوه على

 ،الذي شهده شهر هذا التصرف قبل صدوره لالجدأنهت النصوص القانونية التي كرسته 
وق قللغير بالح وكذا إعلاما   ،الذي يعد ضمانة أساسية للتنفيذ العيني وحماية لحق الموعود له

ما جعل المشرع الجزائري ينص على م. المترتبة على العقار محل الوعد وحالته القانونية
ي كمسألة نقانو  وما همنها  ،دة أغراضلعشهر الوعـد بـالبيع العقـاري فـي المحافظة العقارية 

من هذا  ويبقى الغرض ،هو ضريبي خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الجبائي الحماية وما
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إعلام الغيـر بوجـود التصرف، وهو ما سيلعب دورا في تلك الحماية خلال فترة  هوالإجراء 
  .الوعد من التصرفات الضارة التي قد يقوم بها الواعد على العقار الموعود به

التي تترتب عن  ربالآثايتعلق خلصنا له في الفصل الثاني من هذه الدراسة ما  عماأما 
الوعد بالبيع العقاري صحيحا، يرتب هذا الأخير  انعقاد دفبمجر  العقاري،عقد الوعد بالبيع 

والتي تظهر  أثار قانونية تميزه عن غيره من العقود الأخرى، هذه الأثار تكون في مرحلتين
في فترتين يكون إبداء الموعود له رغبته في الشراء من عدمه فاصلا بينهمـا، بحيث ترتب 

 حقوقا والتزامات تختلف من طرف إلى آخر.
 في هذهينشأ في ذمة الواعد  ،فقبل إبـداء الموعود له الرغبة في إبرام العقد النهائي 

المرحلة التي تبدأ من لحظة إبرامه إلى حين إبداء الموعود له رغبته في شراء العقار، التزام 
 خلالإبرام عقد البيع النهائي إذا طلب الموعود ذلك  يتمثل فيشخصي وهو القيام بعمل 

، تنتقل ملكيته إلى الموعود له لاتفق عليها في العقد، مع بقاء الواعد مالكا للعقار و المدة الم
الواعد عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضـر بحق الموعود له خلالها، فيجب  عيمتن كما

على الواعد أن يحافظ على العقار بأن لا يتصرف فيه بـأي تصرف قد يضر بمصلحة 
للموعود له يسمى حق  امتميز  احقفي هاته الفترة يرتب الوعد البيع العقاري  ، والموعود له

الحق  ابحق شخصي وليس حق عيني، ويكون له بمقتضى هذ الأخيرالخيار، حيث يتمتع 
أثر الوعد على المبيع  ىولعل تقييد سلطات الواعد في التصرف في العقار محل الوعد بالبيع،

مزال  باعتبارهترتبة خلال هاته المرحلة ، بحيث يتحمل الواعد هو من بين أهم تلك الآثار الم
مالكا للعقار المنصب عليه الوعد تبعة هلاك العقار، كما أنه يجب على الموعود له إبداء 

، تنتج آثار تختلف ها وإلا سقط حق الخيار المتاح لهرغبته في الشراء خلال المدة المتفق علي
فالموعود له يكون له منذ انعقاد الوعد حقا  ،ءرغبة في الشراتنتج بعد إبـداء العن تلك التي 

مميزا يدعى بحق الخيار، والذي يمنح له الحرية في إبداء رغبته أو عدم إبدائها طيلة المدة 
 المحددة في العقد.
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وقبل إبـداء تلـك الرغبة يستطيع الموعود له المحافظة على حقه سواء أشهر الوعد أم  
أبدى الموعود له رغبته وإذا  ،لم يشهر، ولكن تكون الحماية ناجعة وفعالة في الحالة الثانية

عقد البيع النهائي دون الحاجة إلى رضاء  رامإبلتمام اء العقار يكون المجال مهيأ بقبول شر 
ون وليس من يوم إفراغه في الشكل الذي يتطلبه القان إلاينعقد عقد البيع النهائي  لاجديد، و 

الموعود رغبته في التعاقد، وبالتالي يكون الواعد  إعلانالوعد أو من تاريخ  رامإبمن تاريخ 
 ،ه العقار المبيع وكذا ضمانه لهذا العقارملزما بنقل ملكية العقار إلى الموعود له وتسليم

في حالة نكول و  ،إضافة إلى ذلك أن الغبن يتقرر لحظة التوقيع على عقد البيع النهائي
لمقتضيات المادة  قاعقد البيع النهائي يحق للموعود له مقاضاته وف راءاتإجالواعد عن إتمام 

القضاء بغية استصدار حكم قضائي إمكانية اللجوء إلى بحيث تتاح له  ،من ق.م.ج  17
يقوم مقام العقد في حالة رفض الواعد إبرام العقد النهائي عندما يرغب الموعود له بإبرامه في 

الدعوى التي ترمي شهار إله  دعلى الموعو ويجب  ،الوقت المحدد وكان ذلك ممكنا
 الحكم الذي يقوم مقام العقد. لاستصدار

فالواعد هنا أصبح بائعا  ،ر عقد البيع النهائيينتهي بنا المطاف عند مسألة شه
هو عبارة عن وسيلة وضعها القانون لإعلان التصرفات ف ،اوالموعود له أصبح مشتري

القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية في سجلات علنية يسهل على كل شخص الاطلاع 
مصلحة بالعقار خاصة من لهم  ،احاطة جميع الناس علما  بالتصرف عليها، ويهدف الى
على أساس الاثر الفوري كما رأينا فإن الشهر هو الذي ينقل الملكية  ،ووالوضع القانوني له

 المنشئ الذي يترتب عنه.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع في المجال العقاري، وأمام التطورات التي وفي الأخير 

ا نود ان نعرض بعض يشهدها المجتمع الجزائري في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فإنن
 الاقتراحات والتي هي كالآتي:

 ـــ ضرورة افراد المشرع الجزائري عقد الوعد بالبيع العقاري بنص قانوني خاص.
 ـــ منح الموعود له حق ابطال العقد الناقل للملكية للغير.

 ـــ ادراج نص قانوني ضمن القانون المدني يلزم الواعد بالبقاء على وعده طوال فترة
 الوعد.
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جامعـة  ،كليـة الحقـوق  ،لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اص معمق(

 .7275/7273،الجزائـر
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 المحاضرات:ـــ  6
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 الملاحق

 : يمثل نموذج عقد وعد بالبيع وارد على عقار10الملحق رقم 
 بـسم الله الرحمن الرحيــم 

 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    للح  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ا          

 الم  ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ،ولايـــــــــــــــــــــــــــــــ  ال  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــر ،6  ـــــــــــــــــــــــــــــــم  4 ـــــــــــــــــــــــــــــــل    26البـــــــــــــــــــــــــــــــ  ن   ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــرا   مـــــــــــــــــــــــــــــــ    
 

  محرر بناء على طلب من:  رسمي،عقد   

 ( السيد:1 

 لعقرررررررررررررد الواعرررررررررررررد برررررررررررررالبيف  الم رررررررررررررار  ليررررررررررررر  ب لررررررررررررر  ال ررررررررررررر    ررررررررررررري  رررررررررررررلب  ررررررررررررر ا االطرررررررررررررر    

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن ال  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ا ولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى                                                               

 ( السيد: 2 

 

 الم رررررررررررررار  ليررررررررررررر  ب لررررررررررررر  ال ررررررررررررر    ررررررررررررري  رررررررررررررلب  ررررررررررررر ا العقرررررررررررررد  ، الموعرررررررررررررود لررررررررررررر  الطرررررررررررررر   

 من ال    الثاني        

   ريحات مقدمي الطـــلب 

 طلررررررررررررب الحاثررررررررررررران مررررررررررررن الموثرررررررررررر  أن يحرررررررررررررر ل مررررررررررررا  رررررررررررري ال رررررررررررر   الرسررررررررررررمي  مديررررررررررررد مررررررررررررد   

  ، ثبا رررررررررررا ل   ررررررررررا  الرررررررررررود  الحا ررررررررررر  بين مررررررررررا  رررررررررررارج الم  رررررررررررب ،المحلرررررررررر  أدنررررررررررراه الوعرررررررررررد برررررررررررالبيف عقررررررررررد 

 و رررررررررر ا دون  ررررررررررد   أو م رررررررررررار   مررررررررررن الموثررررررررررر  باع برررررررررراره المحررررررررررررر ا مررررررررررين  راد  مرررررررررررا طبقررررررررررا للقرررررررررررانون

 العقرررررررررررررررررررررررد وأثررررررررررررررررررررررراره القانونيررررررررررررررررررررررر   وبعرررررررررررررررررررررررد أداء وا رررررررررررررررررررررررب الن ررررررررررررررررررررررر  وال رررررررررررررررررررررررر  ل ررررررررررررررررررررررر ا

 حرررررررررررررت بنرررررررررررود  ررررررررررر ا العقرررررررررررد  مرررررررررررا يلررررررررررري:    ،والاسررررررررررر ماا ل  رررررررررررريحات الحاثررررررررررررين  ررررررررررري  ررررررررررر ا ال ررررررررررر ن

 

 الــعـرض

  لقرررررررررررررررراه ا سرررررررررررررررر ا  الموثرررررررررررررررر  المو ررررررررررررررررف أدنرررررررررررررررراه وعررررررررررررررررد بررررررررررررررررالبيف أنرررررررررررررررر  بمو ررررررررررررررررب عقررررررررررررررررد  

  3102/770 حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت ر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   3102 ويليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   01ب رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراري   

 عقد مس   وم  ور

 المرررررررررررر  ور أعررررررررررررر ه،               المرررررررررررر  ور أعرررررررررررر ه  لرررررررررررررى السرررررررررررريد:                  السررررررررررررريد: وعررررررررررررد بررررررررررررالبيف 

 ا  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  عيينرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر :العقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار 

 012ال عيين: مح  م  ص ل س عما  ال  ار  يقف بإ لي  بلدي  بلدي  باش  را  حي مار ي الم ان المسمى لاغ سيار   حم  ر ر  

  01حاليررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررارا الحرررررررررررررررررررررررررررررررررررردا   ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررواء ال ميرررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ر رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 )ولايررررررررررررررررررررررررررر  ال  ا رررررررررررررررررررررررررررر( 10ي  ا طررررررررررررررررررررررررررررا  محررررررررررررررررررررررررررر  ر ررررررررررررررررررررررررررر  حسرررررررررررررررررررررررررررب   رررررررررررررررررررررررررررر

  3 01 و مسرررررررررررررررررررررراح   رررررررررررررررررررررردر ا ثمانيرررررررررررررررررررررر  ع ررررررررررررررررررررررر م ررررررررررررررررررررررر مربررررررررررررررررررررررف أ  ر مررررررررررررررررررررررا               

 علرررررررررررررررررررررى  ن يررررررررررررررررررررر  الوعرررررررررررررررررررررد  الطر ررررررررررررررررررررران  رررررررررررررررررررررا  ا: مرررررررررررررررررررررد  و رررررررررررررررررررررروط  ن يررررررررررررررررررررر  الوعرررررررررررررررررررررد

 ( 13و برررررررررررررررا  عقررررررررررررررد البيررررررررررررررف الن ررررررررررررررا ي و لرررررررررررررر   رررررررررررررري  رررررررررررررر   أ رررررررررررررر   رررررررررررررردره ث ثرررررررررررررر  أ رررررررررررررر ر )

  فابرررررررررررررررررررررررررررررررررا  عقررررررررررررررررررررررررررررررررد الوعررررررررررررررررررررررررررررررررد بررررررررررررررررررررررررررررررررالبي اب ررررررررررررررررررررررررررررررررداء مررررررررررررررررررررررررررررررررن  رررررررررررررررررررررررررررررررراري 

  حرررررررررررررررررررررررررررررررد  ع رررررررررررررررررررررررررررررررر مليرررررررررررررررررررررررررررررررون ثمرررررررررررررررررررررررررررررررن البيرررررررررررررررررررررررررررررررف الم مرررررررررررررررررررررررررررررررف  حقيقررررررررررررررررررررررررررررررر : 

 دج  11.111.111.11دينرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار   ا رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أ  ر مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا    

 و رررررررررررررررررد  رررررررررررررررررر  الطر ررررررررررررررررران أن مرررررررررررررررررا  رررررررررررررررررد ا  ررررررررررررررررر  أن ي ديررررررررررررررررر  الموعرررررررررررررررررود لررررررررررررررررر  للواعرررررررررررررررررد 



 الملاحق

111 
 

 برررررررررررررررررررررررررالبيف يرررررررررررررررررررررررررو   ن يررررررررررررررررررررررررر  الوعرررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررالبيف بوسرررررررررررررررررررررررررا   الو ررررررررررررررررررررررررراء القانونيررررررررررررررررررررررررر  

 و رررررررررررررررررر ا  حرررررررررررررررررررت ال ررررررررررررررررررروط وال  رررررررررررررررررررالي  المن رررررررررررررررررروص علي رررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررلب العقرررررررررررررررررررد 

 ان  ررررررررررررررررررررررررررررى العرررررررررررررررررررررررررررررض وبان  ا رررررررررررررررررررررررررررر  نعررررررررررررررررررررررررررررود  لررررررررررررررررررررررررررررى  رررررررررررررررررررررررررررر ا العقررررررررررررررررررررررررررررد: 

 

 الوعد بالبيفعقد   مديد مد 

 بال راثررررررررري  يمرررررررررا بين مرررررررررا و ررررررررررحا ب ن مرررررررررا يمرررررررررددان الطر ررررررررران المررررررررر  وران أعررررررررر ه حيررررررررر  حثرررررررررر  

 ( أب ررررررررررداء مررررررررررن  رررررررررراري   رررررررررر ا العقررررررررررد16 ن يرررررررررر  الواعررررررررررد بررررررررررالبيف المرررررررررر  ور أعرررررررررر ه بسرررررررررر   أ رررررررررر ر )مررررررررررد  

 ط  ن يرررررررررر  الوعررررررررررد ل حرررررررررررر مررررررررررن  ديررررررررررد  مررررررررررا يلرررررررررري:ون ي رررررررررر  عررررررررررن  لرررررررررر   عررررررررررد   قررررررررررر  مررررررررررد  و رررررررررررو

 

 المد  وال روط لل ن ي  الوعد 

  ررررررررررررر  الطر رررررررررررران المرررررررررررر  ورين أعرررررررررررر ه أن مررررررررررررا ا  ررررررررررررا  بين مررررررررررررا علررررررررررررى  ن يرررررررررررر   رررررررررررر ا الوعررررررررررررد  

 ( 16أ ررررررررررررررر ر )سررررررررررررررر   و بررررررررررررررررا  عقرررررررررررررررد البيرررررررررررررررف الن رررررررررررررررا ي و لررررررررررررررر   ررررررررررررررري  ررررررررررررررر   أ ررررررررررررررر   ررررررررررررررردره 

 اب داء من  اري   برا    ا العقد 

 د بالبيف ان  ى عقد  مديد مد  الواع

 ب ميررررررررررررررررررررررررررف و رررررررررررررررررررررررررري ا  يررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررر  الطر رررررررررررررررررررررررررران أن مررررررررررررررررررررررررررا يح   رررررررررررررررررررررررررران  

 المحل  أع ه الوعد بالبيف ال روط وال  الي  المحدد   ي عقد 

 ا  راءات القانوني  ال ا   بالعقد 

 نس   من   ا العقد بم   ي  ال س ي  والطابف بالحراش  ي أوان  القانوني بسعي من الموث  المو ف أدناه   ال س ي : س س  -1 

 ل ح رررررررررررررري  حقررررررررررررررو  ال سرررررررررررررر ي  ل ا ررررررررررررررد  ال  ينرررررررررررررر  طبقررررررررررررررا لقررررررررررررررانون ال سرررررررررررررر ي  المعررررررررررررررد  والمرررررررررررررر م  

  ا العقرد لرد  المحا  ر   ا   ار العقار : س   ر نس   من   ا العقد بسعي من الموث  الممثي أس ل   ي و ل  بإيداا -2 

الم علر  ب  سريا السر   العقرار  و ري أ ر  أ  راه  63-76وما يلي را مرن المرسرو   91طبقا  ح ا  الماد  الم       ليميا العقاري  

 مررررررررن  ررررررررانون ال سرررررررر ي   4-353( اب ررررررررداء مررررررررن  رررررررراري   رررررررر ا العقررررررررد طبقررررررررا  ح ررررررررا  المرررررررراد  13ث ثرررررررر  أ رررررررر ر )

 ن يس   عملي   سلي    ا العقد  ي س   ا يداا   د  ن ي    راء ا  ر ار  ،ا الموث  للعقد وعلى المحا   العقار  بعد  يدا 

 ومررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا يلي ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  41طبقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ح ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  

  117المرررررررررررر  ور أعرررررررررررر ه و رررررررررررري ا  ررررررررررررا  المن رررررررررررروص علي ررررررررررررا  رررررررررررري المرررررررررررراد   63-76مررررررررررررن المرسررررررررررررو  

مرن المرسرو   111و  111اب المر  ور   ري المراد  غير أن  يم ن للمحا   ر ض ا يداا أو ا  راء للإ  ار العقار  للأسب 

( بقرار ي ثرمن  راري  ر رض ا  ر ار وي رب أن ي رون مسربب 15وعلي  أن يبلغ الموث   ي أ   أ  اه  مس  ع ر يوما ) 76-63

 مرررررررررررررن ن رررررررررررررا المرسرررررررررررررو   118 انونرررررررررررررا برررررررررررررالنص الررررررررررررر   يبررررررررررررررره و ررررررررررررر ا طبقرررررررررررررا  ح رررررررررررررا  المررررررررررررراد  

( من  اري   بليغ الرر ض لر  مرن طرر  المحرا   العقرار  القيرا  15ع ر يوما ) وبعد ا يبا ر الموث   ي أ   أ  اه  مس  

 بعمليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروي  المن رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروص علي ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

أو الطعرن  ي را لرد   ،الم  ور أع ه لاس درا  ا سباب المر وض من أ ل ا الا ر ار العقرار   76-63من المرسو   117 ي الماد  

 السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلط  ا داريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الو رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  لل  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   ي ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

    ررررررررررررري الحرررررررررررررالات ال ررررررررررررري لا يسررررررررررررر طيف الموثررررررررررررر  اسررررررررررررر درا  ا سرررررررررررررباب المر ررررررررررررروض غيرررررررررررررر أنررررررررررررر 

من أ ل ا ا   ار العقرار  وال ار ر  عرن مسر ولي   وم امر  ي رب أن يبلرغ ب را  رورا ا طررا  برسرال  مو رى علي را مرف ا  رعار 

   الوثف بالاس    ل سوي

 ال  ريحات القانوني 

أ    حديد المس وليات القانوني   ر  ا طرا   حت مس ولي     ا مين ب ح   ومن أ   الحماي  القانوني  ل  ا العقد ومن 

 علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا يلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري: ،أ ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروال  

الحال  المدني :  ر  ا طرا  ب ل  ال  ات     يما ي    أن    املي ا  لي  وسليمي ا راد   ما  و  ا ر علي   وأن   ليسوا  -1

  حرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت طا لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الح رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 اء أو ا  ررررررررررررررررر ا وأن ررررررررررررررررر  ي ثرررررررررررررررررعون للقرررررررررررررررررانون ال  ا رررررررررررررررررر  أو ا  رررررررررررررررررراه أو ال و ررررررررررررررررر  عرررررررررررررررررن ا د
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 و  ررررررررررررررررررد ا  ررررررررررررررررررار  رررررررررررررررررر  واحررررررررررررررررررد مررررررررررررررررررن ا طرررررررررررررررررررا  ب لرررررررررررررررررر  ال رررررررررررررررررر ات محرررررررررررررررررر    ام رررررررررررررررررر  

 المررررررررررررررررررررررررر  ور أعررررررررررررررررررررررررر ه موطنرررررررررررررررررررررررررا لررررررررررررررررررررررررر  ل ن يررررررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررررررر ا العقرررررررررررررررررررررررررد و وابعررررررررررررررررررررررررر  

 لرى اليرو   حال  العقار:  ر  الطر  الواعد أن العقار المعين أع ه  الي من أ  اح    أو ن اا م ما  ان وأن  ل  ي  ر   ي  -2

 ب   عقد نا   للمل ير  ب ر    لير  أو    ير  وأنر  غيرر مثقر  بر   ديرن أو ر رن أو ح ر  أو أ  حر   بعري أ رر م مرا  ران  لرى اليرو 

يل    ب ن ير ف   ا  ، ما  ر  الواعد  ي حال    ور أ     ا  م ما  ان اثناء اس  ما  الا راءات ا   ار العقار  بسبب ي    

  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردره  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر واحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردا  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري أ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 مررررررررررررررررررن يررررررررررررررررررو  ا برررررررررررررررررر   الرررررررررررررررررر    عرررررررررررررررررر  لرررررررررررررررررر  بموطنرررررررررررررررررر  الم  ررررررررررررررررررار وعلررررررررررررررررررى ن ق رررررررررررررررررر  

 ال رررررر مين ثررررررد ال رررررروار  الطبيعيرررررر : أن العقررررررار المعررررررين أعرررررر ه مرررررر من ثررررررد ال رررررروار  الطبيعيرررررر   -3

 ال ررررررررر   الوطنيرررررررر  لل رررررررر مين و الرررررررر     رررررررريد  محمررررررررد   مررررررررا  ررررررررو ثابررررررررت مررررررررن ال رررررررر اد  ال ررررررررادر  عررررررررن

 مرررررررررررررد   ررررررررررررر حي  ال رررررررررررررامين  ررررررررررررري سرررررررررررررن   1212111389/11561ر ررررررررررررر  ال رررررررررررررامين  1156 حرررررررررررررت ر ررررررررررررر  

  2114 ويلي   11 الح  لغاي   ي  واحد  

   ري   ـ ود ال عري  

  رررررررررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررر ا العقررررررررررررررررررررررررررررد بحثررررررررررررررررررررررررررررور  ررررررررررررررررررررررررررررا د  ال عريرررررررررررررررررررررررررررر  و مررررررررررررررررررررررررررررا: 

 السيد:( 1 

 ( السيد:2 

قانوني  على   اد  ما م  دين  و ر    ال روط  ي مرا الل ان  رحا للموث  المو ف أدناه بعدما بين و ر  ل ما مس ولي  ما ال 

 اني م عر مراأع ه اسما و   را وموطنرا وأ ردا للموثر  المو رف أدنراه أن  انالم  ورللطر ان للإدلاء ب ا وم رحان بمعر   ما معر   

  مررررررررررررررررررراب امررررررررررررررررررر  ا  ليررررررررررررررررررر  المدنيررررررررررررررررررر  وبرررررررررررررررررررا راد  السرررررررررررررررررررليم   مرررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررررو  رررررررررررررررررررا ر علي 

 

 ال با ي  ر  و  و  القوانين والن وص 

  رررررررررررر  الموثررررررررررر  المو رررررررررررف أدنررررررررررراه علرررررررررررى مسرررررررررررامف الطرررررررررررر ين مرررررررررررا يلررررررررررري: العقرررررررررررد، بررررررررررر   و يرررررررررررف  

 أح رررررررررررررررررررررررررررررررررا  القرررررررررررررررررررررررررررررررررانون المررررررررررررررررررررررررررررررررردني وبال  ررررررررررررررررررررررررررررررررروص أح رررررررررررررررررررررررررررررررررا  الال ررررررررررررررررررررررررررررررررر ا   -

 ومرررررررررررررررررررررررررررررا يلي رررررررررررررررررررررررررررررا  71لاسررررررررررررررررررررررررررررريما المررررررررررررررررررررررررررررراد  الوعرررررررررررررررررررررررررررررد بال عا رررررررررررررررررررررررررررررد وأح رررررررررررررررررررررررررررررا  

  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانون ال سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي    مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن 119-113أح ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  المررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررواد  -

الم عو  وبال  وص أح ا   انون الثرا ب المبا ر  والرسو  المماثل   يما ي ص الد   ا  مالي أح ا  القوانين ال با ي  الساري   -

 وا  رر اص ال اثررعون للثررريب  والن ررا  ال  ررريحي وا  ررا  القانونيرر  و ي يرر   ح رري  ثررريب  الررد   الا مررالي ل ا ررد  ال  ينرر  

 أح ا   انون العقوبات  ي   ا ال  ن  -

 م اري  العــقــد

 دج 735.111.11  ررررررررررررررررررررررردره:درت م ررررررررررررررررررررررراري   ررررررررررررررررررررررر ا العقرررررررررررررررررررررررد بمبلرررررررررررررررررررررررغ   مرررررررررررررررررررررررالي  ررررررررررررررررررررررر

 و رررررررررررررررررررررررر ا المبلررررررررررررررررررررررررغ مرررررررررررررررررررررررر  ور بال   رررررررررررررررررررررررري   رررررررررررررررررررررررري و رررررررررررررررررررررررر  مسررررررررررررررررررررررررل  للأطرررررررررررررررررررررررررا  

  ررررررررررررررررررري  ررررررررررررررررررر ا اليررررررررررررررررررررو  بقيرررررررررررررررررررت نسرررررررررررررررررررر   منررررررررررررررررررر  مر قررررررررررررررررررر  ب  رررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررر ا العقررررررررررررررررررررد 

 

  ثبا ـا لما   ــر

 حرررررررررررررررررررررر  رررررررررررررررررررر ا العقررررررررررررررررررررد وانعقرررررررررررررررررررردت  لسرررررررررررررررررررر   بم  ررررررررررررررررررررب ا سرررررررررررررررررررر ا  المو ررررررررررررررررررررف أدنرررررررررررررررررررراه 

 ا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ولايرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال   –الوا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف: ببرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراش  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

 سن : 

يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررـو : 
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 الملخص:

الوعد بالبيع العقاري هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يدعى الواعد، بأن يبيع عقـارا إلـى شـخص أخـر يـدعى 
وهـو تصـرف  العقـد،فـي  ومحـددةالموعود لـه، إذا مـا أبـدى هـذا الأخيـر رغبتـه فـي الشـراء خـلال مـدة معينـة 

قانوني يتمثل في أنه عقد تام شـكلي مسـتقل بذاتـه، يحتـاج لانعقـاده إلـى تـوفر جميـع أركانـه كمـا هـو الحـال 
كما أنـه عقـد شـكلي وبالتـالي لا يكفـي مجـرد التراضـي علـى عناصـره الأساسـية لكـي ينعقـد  في بقية العقـود،

حـت طائلـة الـبطلان كمـا وجـب شـهره بنـاء وينتج آثاره، بل لا بد مـن إفـراغ هـذا التراضـي فـي قالـب رسـمي ت
 .القانون  صما نعلى 

الوعـد بـالبيع العقـاري صـحيحا، يرتـب هـذا الأخـرى أثـار قانونيـة، ففـي مرحلـة أوليـة قبـل إبـداء  انعقـادبمجرد 
إبـداء الموعـود لـه الرغبـة فـي  وبعـد الموعود له الرغبة في الشراء تترتب التزامات وحقوق على طرفي العقد،

، فوجـب علـى أطـراف العقـد إتمـام البيـع لاسـيما فيمـا للانعقـادالشراء، يصبح عقد الوعد بالبيع العقاري مهيـأ 
 لاســتفاءلجــأ الآخــر للقضــاء  التــزمأحــد الأطــراف بمــا  أخــليخــص شــهر العقــد النهــائي لانتقــال الملكيــة، وإذا 

 ية.حقه بناء على مسؤولية تقصيرية او عقد

 كلمات مفتاحية:

الحــق  –انتقــال الملكيــة العقاريــة  –صــحة التعاقــد  –عقــد البيــع العقــاري  –الوعــد بالتعاقــد  -الوعــد بــالبيع -
 الشهر العقاري  –الشخصي 

Abstract: 

The promise of sale an immovable is an agreement by which a person called the promise 

undertakes to sell an immovable to another person called the promised، if the latter expresses 

his desire to buy within a determined period specified in the agreement needs the availability 

of all its elements، as is the case in the rest of the agreements، and it is also an authentic 

agreement ، and therefore it is not enough to simply consent to its basic elements for it to 

have place and produce its effects.  

Once the promise to sell an immovable of sale is legally concluded. creates legal effects. At 

first، before the person promised expresses the desire to buy، obligations and rights arise 

from both parties to the agreement. The final agreement for the transfer of ownership، and if 

one of the parties violates what he has done، the other takes legal action to recover his right 

based on contractual or tort liability. 

Keywords: 

- Promise of Sale - Promise of Contract - Real Estate Sales Contract – The validity of 

contracting - Property Transfer - Personal Right – The land registry. 
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